
 

    

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

  

الكلیة لا تتحمل ǫٔي مسؤولیة ̊لى ما ̽رد في هذه 

 من ǫرٓاء المذ̠رة



 



 
 

  

  شكر وتقد̽ر كلمة
  

  ،وߵ الحمد بعد الرضى والشكر ربنا ߵ الحمد حتى ˔رضى،وߵ الحمد إذا رض̿ت    
لى جزیل عطائك وفض߶    .ߵ Թربنا ̊لى نعمتك ̊لینا وتوف̀قك لنا و̊

  

الص العرفان وǫسمٔ إ̊ترافا Դلفضل والجمیل نتوˡه بجزیل الشكر    ىــــــــمع̲ى ــــو˭
  تعلمنا منها دقة البحث  وهبت لنا من وقتها الك˞ير و إلى منن التقد̽ر وԳم˗نا   

ة ا߱راسة                ٔس̑تاذتنا الفاضߧ   ورو̊ ǫ "ملاك وردة"  
  

ٔقل مایقدم في         ǫ ن كان الشكر      والتي  حقها لقˍولها الإشراف ̊لى هذا البحث، وإ
  تعهدها Դلتصویب في جمیع مرا˨لو  وانتقاداتها البناءة ˔كˍدت عناء  تˆطٔيرԷ بتوجيهاتها     
   ˭يركل الله عنا افجزاه ،هذا العمل المتواضع زإنجا إنجازه و المعامߧ الطیبة طیߧ مشوار   
  

             Էٔعضاء    إلىالجزیل  ونتقدم ˉشكر ǫٔساتذتنا الموقر̽ن في لجنة المناقشة رئاسة و ǫ  
ٔهلتفضلهم ̊لینا بقˍول م̲      ǫ ي ̓ل لس̔اقشة هذه المذ̠رة فهمǫٔ  د ˭للها وتقويمها وتعدیل      

  .قصور فيها                                             
  

  .هذا البحث في إنجاز إلى كافة ا̥ߴ̽ن سا̊دوԷو 

  
  
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  قائم̕ة ا߿تصــرات

 دون طبعة: د ط       - 
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 الماضي تحقق الردع العام والإیلام للجاني للتكفیر عن ذنبه يكانت العقوبة ف       
فقد كانت العقوبة في  تسمت المعاملة العقابیة بأكبر قدر من الشدة والقسوة،إحیث 

مع  تغیر الفكر العقابي العصور القدیمة الصورة الأولى للجزاء الجنائي ولكن سرعان ما
مدرسة الدفاع الإجتماعي التي تبنت فكرة الإهتمام بالمجرم دون وظهور  20مطلع القرن 

الجریمة وأوجبت ضرورة تغییر النظام العقابي التقلیدي الذي إهتم بالجریمة لا بالمجرم 
فانصب محور إهتمامها حول كل العوامل التي أدت به إلى ارتكاب الجرم ویجب 

لهدف من تطبیق الجزاء الجنائي إصلاحه خلال مرحلة التنفیذ العقابي وللوصول إلى ا
  .المرتبط بمفهوم العلاج العقابي 

  

كما أثبتت الدراسات المتعلقة بتنفیذ عقوبات الحبس قصیرة المدة عدم فعالیتها في         
ردع المحكوم علیهم جراء إحتكاكه بالجناة الخطیرین خلال فترة الحبس، وهذا الأمر دفع 

دائل جدیدة تحل محل العقوبة أو تقلل منها وتحقق الكثیر من الدول إلى البحث عن ب
  . الهدف الإصلاحي لها

  

كما أضفت السیاسة العقابیة الحدیثة  قواعد إنسانیة على وسائل التنفیذ العقابي          
أثناء تنفیذ العقوبة السالبة للحریة تنفیذا كلیا أو جزئیا في المؤسسة العقابیة من خلال 

ة تسبق عملیة إخضاع المحبوس إلى برامج الإصلاح التي تتلائم القیام بخطوات تمهیدی
مع شخصیته وخطورته الإجرامیة، لیتم تصنیفه داخل المؤسسة العقابیة وتنفیذ الأسالیب 

عادة إدماجه للمجتمع   .المناسبة  بهدف إصلاحه، وإ
  

عد الإفراج ولا تنتهي أهمیة هذه الأسالیب للمعاملة إلى هذا الحد، بل تمتد إلى ماب      
التي تكفله  ةالنهائي، فتخضع فئة المحكوم علیهم المفرج عنهم لأسلوب الرعایة اللاحق

  .النظم العقابیة في تشریعاتها 
  

  :أهمیة الموضوع*
أهمیة كبیرة في الدراسات الجنائیة '' الدور الاصلاحي للجزاء الجنائي''یكتسي موضوع      

جري للعقوبة المقررة على الجاني، لذا إتجهت الحدیثة، بعد فشل الجانب الردعي والز 
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النظریات والأبحاث إلى تبني الجانب الإصلاحي محاولین في ذلك إبراز ایجابیاته 
وخاصة تجنب المحكوم علیهم مساوئ السجون، محاولین في ذلك تحقیق العدالة العقابیة 

  .لمستقبل التي یستهدفها الباحثون في أعمالهم العلمیة في الماضي و الحاضر وا
  

  :دوافع إختیار الموضوع  *
  

  .إن ما دفعنا لاختیار هذا الموضوع تكمن في دوافع شخصیة وأخرى موضوعیة 
  

ل لإنجاز هذا الموضوع ومدى و الرغبة والمیفي تكمن فالشخصیة فبالنسبة للدوافع       
یة تأثرنا بتلك الشریحة من المجتمع التي كانت ضحیة لظروف إجتماعیة وعوامل شخص

دفعتها إلى السلوك المنحرف، وصدور في حقهم عقوبات تسلب حریتهم وخضوعهم 
لتطبیق الجزاء، إضافة إلى رغبتنا في معرفة الجدید الذي أضفاه المشرع الجزائري في هذا 

  .الشأن
فإن دراسة هذا الموضوع هو تسلیط الضوء على  موضوعیةالدوافع الأما عن      

هجها التشریعات المختلفة، والتي تبناها التشریع الجزائري من السیاسة العقابیة التي تنت
خلال الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي، ولإبراز أهم وسائل تنفیذ الجزاء الجنائي وتحدید 

 نالنظم الإصلاحیة القدیمة والحدیثة وأهم الأسالیب المكفولة لضمان معاملة المحبوسی
عا   .دة تأهیلهم إجتماعیا لتحقیق الغرض الأكبر وهو  إصلاحهم وإ

  

 : لدراسةا أهداف *  
   

    :الأهداف العلمیة -أ        
إن موضوع الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي من الموضوعات الهامة في القانون  

الجنائي، ولمعرفة هذه الدراسة یجب التصدي للعدید من المشكلات في التشریعات الدولیة 
قاطعة تعطي للمحكوم علیه أثناء تنفیذ الجزاء  والوطنیة وذلك من أجل إیجاد حلول

 .الجنائي كرامته الإنسانیة
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ولتحقیق أهداف النظم الإصلاحیة ووسائل تنفیذ الجزاء الجنائي أثناء المحاكمة و     
إصدار عقوبات سالبة للحریة تلزمه تنفیذها سواء خارج المؤسسة العقابیة أو داخلها خلال 

طرف القاضي، وذلك من أجل القضاء عن الجریمة بإتباع الوسائل مدة محددة قانونا من 
  .  المستحدثة المتطرق الیها في صمیم موضوعنا 

الهدف العلمي من هذه الدراسة هو حوصلة علمنا هذا في مؤلف یجمع بین النظم و 
  .الإصلاحیة ووسائل تنفیذ الجزاء الجنائي 

  

   :الأهداف العملیة-ب
  

ان الوعي بمعرفة بدائل العقوبات المنطوق بها والجزاءات ف كما سبق وأشرنا إلیه   
الواجب تنفیذها ولو بصورة بسیطة في إرساء ثقافة إجتماعیة قانونیة، درجة الإدراك بالدور 
الإصلاحي للجزاء الجنائي وتغییر فكرة السجن والعقوبة، وان الغرض المقصود من توقیع 

نما الإصلاح والتأهیل الذي جعل من المحكوم علیه فردا  العقاب لیس الردع و الإیلام وإ
صالحا و مؤهلا لأداء ما یلزمه من واجبات وتحمل من حقوق لتجنب عواقب الإجرام 

  .أثناء انتهاء العقوبة مرة أخرى 
  

  :الاشكالیة *
    

الجزاء الجنائي  توقیع ما الهدف من: تكمن في إن الإشكالیة التي یعالجها هذا البحث  
عادة إدماجه في وما قیمته العقا بیة حتى یحقق وظیفته في إصلاح المحكوم علیه وإ

عن النظم الإصلاحیة للجزاء الجنائي والتي تؤدي بنا إلى التساؤل حتما  المجتمع ؟
ـــوالوسائ ــل و الأسالیــ ــــد هــة في تجسیـــب المتبعـــ ــذا الدور؟ وهـ ــل تـ ــم تجسیــ ـــلا علـــدها فعــ   ى ــــ

ــع بشكــــاقأرض الو  ــن یستفیـــل المحبوسیــل یجعـ م دورا ایجابیا ــــرون بأن لهـــا ویشعــــدون منهـ
 في المجتمع ؟
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  :الدراسات السابقة * 
  

تم الإطلاع على البعض من في سیاق البحث عما له صلة بموضوع بحثنا       
رجة دكتوراه في القانون الدراسات الأكادیمیة، نذكر من بینها رسالة للحصول على د

الخاص أنجزت من طرف الباحث حمر العین لمقدم، بعنوان الدور الإصلاحي للجزاء 
، الذي تناول فیه مظاهر تطور الجزاء 2015-2014جامعة أبوبكر بلقاید الجنائي،

الجنائي وتحوله الوظیفي من الوظیفة الأخلاقیة للعقوبة إلى الوظیفة النفعیة والدور 
  .لجزاء الجنائي  بصورة موسعة الإصلاحي ل

  

وتتمیز دراستنا عن سابقتها في حصر الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي في النظم      
الإصلاحیة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة ووسائل تنفیذ الإصلاح الجزائي مع تسلیط الضوء 

نظیم السجون المستحدث المتعلق بت 04-05على أبرز أهداف الإصلاح الذي تبناه قانون 
عادة إدماج المحبوسین   .وإ

  

وكذلك أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي أنجزت من طرف الباحث مكاحلیة محمد     
صالح بعنوان معاملة المحبوس في ضوء إرساء سیاسة عقابیة قائمة على فكرة الدفاع 

والتي تناول فیها عن بعض  2010-2009الإجتماعي، كلیة الحقوق، بن عكنون 
  .الجزئیات التي تخدم موضوعنا 

   

  :الصعوبات *  
عدم تمكننا من إعداد  فتتمثل فيالتي واجهتنا في إنجاز هذا الموضوع إن الصعوبات  

بحث میداني مما جعل دراستنا ناقصة من هذا الجانب الذي نراه ضروریا لبلوغ البحث 
تي جاء بها قانون تنظیم هدفه المنشود وخاصة أن تقییم آلیات وأسالیب إعادة الإدماج ال

السجون میدانیا تساعدنا على إبراز مواطن القوة والضعف في نظام إصلاح المحبوس في 
أما الصعوبة الثانیة تكمن في نقص المراجع المتخصصة في التشریع العقابي  ،الجزائر

المتضمن  04-05الجزائري، ولإنجاز هذا الموضوع إعتمدنا بالدرجة الأولى على قانون 
عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین المؤرخ فيتن   2005فبرایر 06ظیم السجون وإ
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 1972فبرایر10المؤرخ في  02-72بالإضافة إلى بعض النصوص التطبیقیة للأمر رقم 
أما الصعوبة الثالثة التي واجهتنا ، المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین

  .ما، وبالتالي یصعب الإلمام بجمیع جوانبه تتمثل في تشعب الموضوع إلى حد 
  

    :المنهج المتبع 
  

هذا الموضوع وللإجابة على الإشكالیة المطروحة فلقد إرتأینا أن نتبع المنهج لدراسة    
التحلیلي وذلك من أجل تحدید تعریف النظم الإصلاحیة للجزاء الجنائي  والمنهج الوصفي

عقوبة أو كانت حدیثة كعقوبة العمل للنفع العام سواء كانت نظم تقلیدیة كوقف تنفیذ ال
وتحلیلها وتبیان مدى فعالیتها في تحقیق وظیفة الإدماج بالإضافة إلى تحلیل ودراسة 
بعض النصوص الخاصة بقانون تنظیم السجون خاصة ما تعلق منها  بأسالیب المعاملة 

المقارن عندما تطرقنا إلى ستعملنا المنهج إكما  ،العقابیة والرعایة اللاحقة للمفرج عنهم
التشریعات لتعمیق بعض ختلاف بین الإ مختلف النظم الإصلاحیة لإبراز أوجه التوافق و

  . الفهم وترسیخ الفكرة
  

  :ما تقدم فقد تم الإعتماد على خطة مقسمة إلى فصلین وبناء على     
ذا الفصل إلى تقسیم هحیث تم ، تناولنا النظم الإصلاحیة للجزاء الجنائي الفصل الأول

 الثاني والمبحث الأشكال التقلیدیة للنظم الإصلاحیةمبحثین یتناول المبحث الأول 
أما فیما یتعلق بالفصل الثاني فقد تم التطرق . للنظم الإصلاحیةالحدیثة شكال للأخصص 

فیه إلى وسائل تنفیذ الإصلاح الجزائي، حیث تم تخصیص المبحث الأول لأسالیب 
  .ة والمبحث الثاني خصصناه للرعایة اللاحقة للمفرج عنهم المعاملة العقابی

  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  النظم Գصلاح̀ة ̥لجزاء الجنائي

  ǫٔسالیب المعامߧ العقابیة :  المبحث اҡٔول  

ایة اللاحقة ̥لمفرج عنهم: المبحث الثاني     الر̊
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كبیرا بالنسبة للعقوبات  إنسانیام تقدما  19مثلت العقوبة السالبة للحریة في القرن       
من  الإصلاحكان یراه فیها دعاة  بسبب ما البدنیة واحتلت مكانة الصدارة بین العقوبات،

 إلىتجاه الجاني إثم تطورت مظاهرها من الردع والقسوة  مختلفة، أشكالمكانة وقوعها في 
  .في المجتمع  دماجهإ ومحاولة إصلاحهمحاولة 

  

داء دورها في الحد من الجریمة آالبة للحریة عاجزة عن العقوبة الس أصبحتولما       
ستبعاد إبموجبها یتم  ،تبنت التشریعات الحدیثة سیاسة للحد من العقاب بأشكاله المختلفة

ومن  وتأهیلهم لاحهملإصذلك یكفي  أنبعض الجناة من تنفیذ العقوبة في حقهم متى قدر 
   .التشریع الجزائري نجد بین هذه التشریعات

  

وفي مایلي  حدیث، خروالآحدهما تقلیدي إ ،نوعین إلى الأشكالویمكن رد هذه       
 إلىبتقسیم هذا الفصل ، دراسة لهذین النوعین بالشكل الذي یخدم سیاق هذا البحث

الإصلاحیة ونخصص الثاني للأشكال  نتناول في الأول الأشكال التقلیدیة للنظم مبحثین
  .الحدیثة للنظم الإصلاحیة 
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  الإصلاحیةالتقلیدیة للنظم  الأشكال:  المبحث الأول
  

مجتمعه  إلىلیعود  إصلاحهو  نه بتنفیذ العقوبة یمكن تأهیل المحكوم علیهألاشك         
اء على مرتكبي الجریمة العدالة تقتضي توقیع الجز  أنكما ، صالحا ینتفع به مواطنا

یصلح هذا الوضع مع جمیع الجناة  لكن لا .داخل المجتمع أوقعهللخلل الذي  إصلاحا
بأشكال المعاملة  تعقاب وما سمیللالتقلیدیة  بالأشكالغلب التشریعات أومن ذلك تأخذ 

 وهناك عقوبة تزداد والإفراج المشروط، العقوبة وهي وقف تنفیذ خارج المؤسسة العقابیة،
أهمیتها یوما بعد یوم وتحتل حیزا كبیرا في التشریعات الجنائیة الحدیثة لثبوت فعالیتها في 
 مواجهة أنواع معینة من الجرائم بالشكل الذي یجعلها قادرة على أن تؤدي الدور

لهذا سنتناول هذا المبحث في  الإصلاحي المنوط بعقوبات الحبس وهي عقوبة الغرامة،
  . ف تنفیذ العقوبة والثاني الإفراج المشروط والثالث الغرامة المالیةالأول وق ثلاثة مطالب

  

  تنفیذ العقوبة وقف: المطلب الأول 
  

 إلىل ضیعود الف أین الثامن عشرالقرن  إلىتنفیذ العقوبة  وقفنظام  تعود جذور     
التي رأت مصلحة المجتمع وقف تنفیذ عقوبة الحبس على  ،المدرسة الوضعیة أصحاب
الصدفة ذلك أن تنفیذ العقوبة علیهم یعود علیهم وعلى المجتمع بضرر أكبر  مجرمي
ختلاطهم في السجن بغیرهم من الجناة بالفطرة فیتحولون بذلك إلى مجرمین لإنتیجة 
   . بالعادة

  

  تنفیذ العقوبة  وقف مفهوم: الفرع الأول
  

وبرغم ذلك لم  لمعاصرة،مكانة هامة في التشریعات الجنائیة االعقوبة  یحتل وقف تنفیذ    
وبقیت متروكة للفقه ولكنها ذات مضمون واحد وهو تعلیق تنفیذ  یحظ بتعریف تشریعي،

حد تدابیر أ''  بأنهعرف و  ،1العقوبة على شرط موقف خلال مدة تجربة یحددها القانون
   ویقصد منه تعلیق تنفیذ العقوبة على شرط واقف خلال فترة زمنیة  الإجتماعي الدفاع

                                                
 .522ص ،1982 ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،)د ط( ،وعلم العقاب الإجرامعلم  محمود نجیب حسني، 1
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فیجرده من قوته  الصادر بالعقوبة الجزائيفهو وصف یرد على الحكم  ،ددها القانونیح
 . 1''التنفیذیة

  

إدانة للمتهم مشروطة بوقف تنفیذ الحكم على المحكوم علیه  ''ویعرفه البعض بأنه     
 فإذا المحكوم علیه، إصلاحالغرض منه  ،التجربة ختبارإفترة من الزمن تكون بمثابة فترة 

 أخرىالمحكوم علیه لجریمة  یرتكب أندون  العقوبة الفترة المقررة لوقف تنفیذمضت 
تعلیق تنفیذ العقوبة على  '': بأنهالفقه الجزائري فقد عرفه  أما ،2''لم یكن كأنه الحكمعتبر أ

الجاني لن  أنوذلك حین یتبین للمحكمة  لفترة محدودة تعد بمثابة تجربة، المحكوم علیه
  3''.في المستقبل  أخرىجرائم  رتكابإ إلىیعود 

  

وهو نظام جدید تبناه المشرع العقوبة جزء من  تنفیذالوقف  أن إلى الإشارة جدریكما      
نظاما واحدا وهو وقف  إلاحیث كان قبلا لا یعرف  ،2004الجزائري في تعدیله سنة

تطبیقه  جازوأ ،1966الجزائیة لسنة  الإجراءاتالذي نص علیه في قانون التنفیذ البسیط  
  . اءعلى عقوبتي الحبس والغرامة على حد سو 

  

المحكوم علیه فهو  تأهیل إلىهادفا  أسلوباالتنفیذ من الناحیة العقابیة  وقف یعد إذن      
فالفكر التقلیدي كان یهتم بصفة  یتعلق بغرض العقوبة، العقابي فیما نعكاسا لتطور الفكرإ

كبر قدر من الردع أعقوبة منحصرة في تحقیق وغرض ال بالجریمة دون المجرم، أساسیة
الهدف ویصبح لیتطور  ةدون مراعاة ظروف الجاني الشخصی عن الذنب والتكفیر
  . وتأهیلهالجاني  إصلاحمن العقوبة هو  الأساسي

  

   تنفیذ العقوبة  وقفشروط : الثانيالفرع 
  

ع ضمن السلطة نظام وقف التنفیذ هو نظام تفریدي للعقوبة یق نأمن المعروف       
تم وضع هذا النظام  ما إذاولكن  یمنعه، أویمنحه  أنالموضوع فإما  يالتقدیریة لقاض

تعسف القاضي وسوء  إلىدون قیود یستهدي بها القاضي عند تطبیقه سوف یؤدي ذلك 
                                                

 .31ص ،2007 ،رــالجزائ ة والنشر والتوزیع،ــــة  للطباعـــدار هوم ،)د ط( ،ذـــــة التنفیـة موقوفـالعقوب، دمــــــمبروك مق 1
 .334ص ،2003 الجزائر، مطبعة الكاهنة، ،)ط د( ،القسم العام ،ريـــشرح قانون العقوبات الجزائ ،ةوهایبیأعبد االله  2
 .206ص ،2013، الجزائر عین ملیلة، دارالهدى، ،)ط د(،القانون الجنائي العام محاضرات في الرحمان خلفي، عبد 3
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وتلك القیود هي عبارة عن شروط عامة مرنة تتعلق بمن یجوز  للسلطة، ستعمالهإ
م دون غیره وخصوصا في ما یتعلق بالعقوبة وشخصیة المحكوم ستفادة من هذا النظاالإ

 الجزائیة الإجراءاتقانون من  592المادة  أجازتحیث  هو مرتبط بالجریمة، علیه وما
  : الحكم بوقف تنفیذ العقوبة بعد النطق بها متى توافرت شروط معینة الجزائري 

  

   :الشروط المتعلقة بالجریمة-أ 
  

جزائري للقاضي تطبیق نظام وقف تنفیذ العقوبة في كل من الجنح المشرع ال أجاز      
كما یمكن تصور  ، 1العقوبة في هذه الجرائم هي الحبس والغرامة أنوالمخالفات باعتبار 

ستفادتها من إتطبیق هذا النظام بالنسبة لبعض الجنایات التي تكون عقوبتها الحبس بفعل 
  2.الجزائري من قانون العقوبات 53ة الماد لأحكامالظروف المخففة وذلك وفقا 

  

  :الشروط المتعلقة بالعقوبة -ب
  

بغض النظر  ،غرامة أوتكون حبسا  أنبتوقیفها  الأمریشترط في العقوبة لكي یمكن      
  . إیقافهایجوز  شد من الحبس فلاأا كانت العقوبة إذعن نوع الجریمة التي تقابلها ف

  

هو نظام مقرر لطائفة من المحكوم علیهم ممن  لعقوبةا وهكذا فإن نظام وقف تنفیذ       
لیست لدیهم سوابق قضائیة أو من الذین لدیهم سوابق قضائیة ولكنها لیست على قدر من 

شد من أالخطورة والذین لم تستدع جرائمهم الجدیدة ضرورة الحكم علیهم بعقوبة هي 
  .الحبس أو الغرامة 

  

ذا         أوینبئ بخطورة وحكم لا یتعدى الحبس  لا ماض :توفر هذان الشرطان  ما وإ
ویعني محكوم بها على الجاني بقرار مسبب، تنفیذ العقوبة ال إیقافالغرامة جاز للمحكمة 

وعلة  ،التي تبرر قراره الأسبابلتزام القاضي الذي یعلن وقف تنفیذ العقوبة بذكر إذلك 

                                                
یجوز للمجالس القضائیة وللمحاكم في حالة الحكم  ''  :على أنه  جزائیةالجراءات الإانون ق من 592 نصت المادة  1

ام ـون العـم القانــن جرائـة مـة أو جنحـس بجنایـبـه بالحـم علیــق الحكــوم علیه قد سبـإذا لم یكن المحك ةـبالحبس أو الغرام
 ''.الجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلیة  أور بحكم مسبب بالإیقاف الكلي ـأن تأم

  . 274ص ،2009، ، الطبعة التاسعة، دار هومة، الجزائرالوجیز في القانون الجزائي العام حسن بوسقیعة،أ 2
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التنفیذ هو خروج على  فإیقان إ و  ،الأصلیكون عادة هو  الأحكامتنفیذ  أنذلك هو 
  1.فیتعین على القاضي تقدیم تفسیر لهذا الخروج ،الأصل

    

المشرع  أننجد  الجزائري الجزائیة الإجراءاتقانون من  592ستقراء نص المادة إبو        
تنفیذ العقوبة حكرا على العقوبات  أنكما  ،للغرامة الأقصىحد ولا ال، لم یحدد مدة الحبس

وسع  الذيعلى غرار المشرع الفرنسي  ،الأمنتدابیر  أووبات التكمیلیة دون العق الأصلیة
   2. الأمنوالتكمیلیة دون تدابیر  الأصلیةمن نطاق وقف تنفیذ العقوبة لیشمل العقوبات 

  

تنفیذ  إیقاف لا یتصور إذ كل حبس یجوز وقف تنفیذه، أنلا یفهم من  هأنغیر       
نافى مع مقاصد نظام وقف التنفیذ الذي نشأ في فهذا یت، عقوبات الحبس طویلة المدة

ثبت الواقع عدم فعالیتها نظرا أوالتي  كبدیل للعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، الأصل
  .والتأهیل الإصلاحتكفي لتطبیق برامج  لقصر مدتها التي لا

  

  :الشروط المتعلقة بالمحكوم علیه  - ج   
  

 إذا ر وقف تنفیذ العقوبة التي حكم بها على الجاني،لا یسمح القانون للقاضي بتقری     
من كان قد  یستفید من هذا النظام فلا كان هذا الجاني ذا سوابق قضائیة تفید خطورته،

فالمجرم الذي سبق  ،جنحة من جرائم القانون العام أوسبق الحكم علیه بالحبس لجنایة 
رتكب جریمة جدیدة إثم ن العام جنحة من جرائم القانو  أوالحكم علیه بالحبس في جنایة 

هل آستفادة من هذا النظام كونه غیر لإلا یستحق ا ،الغرامة أوالحكم بالحبس ستوجبت إ
یستفید من هذا  لا أنبرهن أنه لم یرتدع من الحكم السابق ومن باب أولى  أنللثقة بعد 

جن المؤقت شد من عقوبة الحبس كعقوبة السأالنظام من كان قد سبق الحكم علیه لعقوبة 
  3.المؤبد أو

  

                                                
دیوان  ،الرابعةبعة طال الجزاء الجنائي، الجزء الثاني، القسم العام، ،شرح قانون العقوبات الجزائري االله سلیمان، عبد 1

  .497ص ،2005 بن عكنون الجزائر، المطبوعات الجامعیة ،
 .54ص المرجع السابق،  ،دمــــــــــمق روكـــــمب 2
 .496عبد االله سلیمــان، المرجـع السابق، ص 3
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 ةیالماض الأحكامیعد سابقة قضائیة تمنع تطبیق هذا النظام  لا أخرىومن جهة      
تتضمن عقوبات بالحبس  أحكامكانت  الصادرة على المحكوم علیه في مواد المخالفات ولو

 ح ـنواد الجـي مـالسابقة الصادرة بعقوبات الغرامة ولو كانت ف للأحكامتأثیر  نه لاأكما 
هتماما إیعیر  أنیأمر بوقف تنفیذ العقوبة دون  أني هاتین الحالتین یجوز للقاضي ـفف

  1. لسوابق الجاني المذكورة 
    

ــــرم  وعكس ذلك     ـــل المجــ ذهب المشرع المصــري واللیبي إلى فكرة إمكانیــــــــة تأهیــــــ
ماضیه أو سنه أو الظروف التي  المحكوم علیه أو أخلاقالمحكمة من العائـد إذا رأت 

 2.عتقاد بأنه لن یعود إلى مخالفة القانون الإرتكب فیها الجریمة ما یبعث على إ
  

 الإجراموالتأهیل في معتاد  الإصلاحالمشرع الجزائري لم یراع جانب  نفإ وبالتالي    
ر ووضع ستفادته من وقف التنفیذ منتهجا لنهج المشرع الفرنسي الذي تدارك هذا الأمإب

حتى إن وقف التنفیذ تسلمه  بدائل أخرى للعقوبة تتلائم مع شخصیة معتاد الإجرام،
  . ختبار بواسطة أجهزة مخصصة لإویتم وضعه تحت ا لتزامات تقع على المحكوم علیه،إب
  

  وقف التنفیذ  آثار: الفرع الثالث
  

  : یلي  وقف تنفیذ العقوبة في ما ثارآتتمثل 
  :ختبارالإ أوي فترة التجربة وضع المحكوم علیه ف -أ
  

                                                
 .497ص ،السابقع ـالمرج ان،ــاالله سلیم عبد 1
 یجوز للمحكمة أن تأمر بإیقاف تنفیذ العقوبة إذا رأت  '': نهأعلى  من قانون العقوبات المصري 55المادة  نصت 2

الإعتقاد رتكبت فیها الجریمة ما یبعث على إأو الظروف التي  سنه، أو أو ماضیه، ،من أخلاق المحكوم علیهالمحكمة 
    '' .فة القانونمخال إلىیعود  بأنه لا

إذا رأت  المحكمة من  لا یصدر الأمر بإیقاف التنفیذ إلا  '': على أنه من قانون العقوبات اللیبي  113المادة  نصت -
عتقاد بأنه لن  یعود لإرتكبت فیها الجریمة ما یبعث على اإأخلاق المحكوم علیه، أو ماضیه، أو سنه، أو الظروف التي 

   '' .التنفیذ إیقاف أسبابنبین في الحكم  أنویجب  ،أخرىرتكاب جرائم إإلى 
 2009 ،لیبیا بنغازي، الوطنیة، دار الكتب ،)ط د( ،مبادئ علم العقابفائزة یونس الباش،  :مزید من التفصیل ینظرلل

    . 183ص،
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ستقامة إعلیه في فترة التجربة لمدة محددة للتأكد من  المحكومالمقصود به وضع       
حیث حددها  ،الإیقافختلفت التشریعات العقابیة في تحدید مدة إوقد  سلوكه والتزامه،

 راءاتالإجمن قانون  1-593نصت علیه المادة  المشرع الجزائري بخمس سنوات وهذا ما
  1.الجزائري الجزائیة

  

مع وقف التنفیذ المعلق  تنفیذ العقوبة المحكوم بها أنویستفاد من نص هذه المادة       
 یخ صدور الحكم الأولسنوات من تار خمس یرتكب المحكوم علیه مدة  لا أن شرط وهوب

  2.الحبس  أوجلها عقوبة السجن أجنحة من القانون العام توقع علیه من  أوجنایة 
  

لا یمتد  ''أنهعلى  الجزائري جزائیةال الإجراءاتقانون من  595نصت المادة وقد       
العقوبات  إلى أیضاكمالا یمتد  التعویضات، أودفع مصاریف الدعوى  إلىالعقوبة  إیقاف

 أنیستخلص من نص هذه المادة  .'' الإدانةالناتجة عن حكم  الأهلیة عدم أوالتبعیة 
 الإیقافیمتد  أنولا یجوز  الغرامة، أوهي عقوبات الحبس  إیقافها العقوبات التي یجوز

ات ـة والتعویضــــزینة العمومیخكمصاریف الدعوى التي هي حق لل الأخرىالعقوبات  إلى
   .3 للآخرینق ــي حـالتي ه

  

 أوفشلت التجربة وارتكب المحكوم علیه جریمة حكم علیه بموجبها بالحبس  إذا أما       
           وعلیه  جانب العقوبة الثانیة، إلىتصبح واجبة التنفیذ تلقائیا  الأولىن العقوبة إف السجن،

على رئیس من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  594وجب المشرع في المادة أ
 بأنهینذر المحكوم علیه  أنف التنفیذ قمع و  الإدانةحكم  إصدارالمجلس عند  أوالمحكمة 

یكون  أنستنفذ علیه دون  الأولىن العقوبة إف بالإدانةكم جدید علیه في حالة صدور ح

                                                
ل مهلة لم یصدر ضد المحكوم علیه بعد ذلك خلا إذا '' :انون إجراءات جزائیة على أنه ق 1-593نصت المادة  1

رتكاب جنایة لإشد منها أخمس سنوات من تاریخ الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة 
   ''.ثرأعتبر الحكم بإدانته غیر ذي أجنحة  أو
 والتوزیــــــع رــــالنشهومة للطباعة و  دار ،الرابعة عشرة ـــــالطبع ،امـــــــي العــــالوجیز في القانون الجزائ حسن بوسقیعة،أ 2

    .394،395ص، )د ت  ن( ،رــــــــــــالجزائ
 .503ص المرجع السابق، عبداالله سلیمان، 3
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نصت  وهذا ما ،نه یستحق عقوبات العودأكما  تلتبس بالعقوبة الثانیة، أنمن الممكن 
  . الجزائري جزائیةالجراءات لإقانون امن  594علیه المادة 

  

  :بنجاح  الإیقافنتهاء مدة إوضع المحكوم علیه بعد -ب
  

الموقوف نهائیا ویصبح  الإدانةیسقط حكم  نجاح المحكوم علیه في فترة التجربة،عند     
وة ــــقـه بــــكوم علیـــلمحل بارــعتلإرد ا ىـــإلؤدي بذلك ــــوی ،ثرأ ذي رـــــغی ن وــــلم یك كأنه
ــــالقان في ولا تسجل العقوبة  بحیث تزول العقوبات ولا تحتسب له سابقة في العود، ،1ون ــ

الحق في العیش برف له وبذلك یصبح المحكوم علیه فردا صالحا یعت 02القسیمة رقم 
  2.منأبسلام و 

  

نه أوعیوب حیث  مزایا لهنظام وقف تنفیذ العقوبة  نستطیع القول بأن الأخیروفي    
تصال المحكوم علیه والمبتدئ إ ختلاط و الإیجنب مساوئ عقوبة الحبس قصیرة المدة نتیجة 

  .ذوي السوابق القضائیة  أصحابمع  إجرامیةله نزعة الذي لیس 
  

مما یتیح للقائمین علیه الوقت  زدحام داخل السجون،الإتخفیف  إلى یؤدينه أكما       
 علیهم بعقوبات طویلة المدة والتأهیل على المحكومین الإصلاحالكافي لتطبیق برنامج 

توصم صحیفة  أنجدیدة دون  المحكوم علیه لیبدأ حیاة أمامكذلك فهو یتیح الفرصة 
  .العمل في وجهه أبوابتقفل  وبذلك لا، سوابقه القضائیة

  

یحقق العدالة بین المجرمین  نظام لا بأنهنتقد هذا النظام وقیل فیه أومع ذلك  فقد      
والمعاملة في التطبیق على نفس  الأحكامحینما یخضعوا لمحاكم مختلفة فتختلف 

 إغراء إلىنتشاره على نحو واسع إحیث یؤدي  ،عف الردعنه نظام یضأكما  الحالات،
  .المبتدئین بأن العقاب لن یطال بفضل نظام وقف التنفیذ  الأشخاص

  

                                                
عتبار بقوة القانون لكل محكوم علیه بعقوبة الإیرد  ''نه أعلى  من قانون الإجراءات الجزائیة 678 المادة  نصت 1

اف ـــــاء لإیقــــلم یحصل إلغ إذاسنوات س ـــخمختبار الإتهاء فترة نإالتنفیذ وذلك بعد  إیقافالحبس أو الغرامة مع 
 ''.ذــــالتنفی

    .503ص المرجع السابق، االله سلیمان، عبد 2
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  1المشروط الإفراج: المطلب الثاني 
  

یعد الإفراج المشروط إحدى أسالیب المعاملة العقابیة الحدیثة التي تسعى إلى       
حكوم علیه وتربیته وتأهیله إجتماعیا ویستمد الإفراج تحقیق أغراض العقوبة في إصلاح الم

أي الإفراج عن المحبوس المحكوم علیه بعقوبة سالبة  ،المشروط تسمیته من طبیعته
للحریة، والإفراج المشروط نظام تأخذ به أغلب التشریعات الجنائیة لما یقره من مزایا في  

الإستفادة من برامج التأهیل  تفرید المعاملة العقابیة، وتشجیع المحكوم علیه على
  .والإصلاح داخل المؤسسة العقابیة

  

  .   ثاره في كل فرعآوسنتناول ماهیة الإفراج المشروط وشروطه و 
  

  المشروط الإفراجمفهوم :  الأولالفرع 
  

هو نظام قدیم ظهر في أواخر القرن الثامن عشر في الإمبراطوریة النمساویة ثم        
ختلاف مذاهبها العقائدیة وأنظمتها السیاسیة، ولقد إتشریعات على نتشر لیشمل معظم الإ
المؤرخ في  02 -72خذ المشرع الجزائري بنظام الإفراج المشروط منذ صدور القانون رقم أ

عادة تربیة المساجین ،10-02-1972 فارتبط بالمفهوم  ،2المتضمن تنظیم السجون وإ
كوم علیه على حسن سلوكه أثناء تواجده التقلیدي للإفراج تحت شرط بفكرة مكافأة المح

أما المفهوم الحدیث فیعتبره وسیلة تفرید المعاملة التهذیبیة ومرحلة  بالمؤسسة العقابیة،
وهذا ما  3.جتماعیا لإعادة إدماجهم في المجتمع إمتقدمة في سیاسة تأهیل المفرج عنهم 

عادة الإدماج  أخذت به جل الدول العربیة بما فیها الجزائر في قانون تنظیم السجون وإ
  .جتماعي للمحبوسین الإ

  

نتهاء مدة إنه إطلاق سراح المسجون قبل أالفقه یمكن تعریفه على  إلىو بالرجوع        
ل في إخلاء ـــا على شرط یتمثـــإذا توافرت شروط معینة، ویكون هذا الإفراج معلق عقوبته،

                                                
یعد نظام الافراج المشروط من أقدم الأنظمة التي أخذ بها المشرع الجزائري مقارنة بنظامي إجازة الخروج والتوقیف  1

 .المؤقت لتطبیق العقوبة 
 .281ص المرجع السابق، حسن بوسقیعة،أ 2
 .21،27ص ،1966 ،)د ب ن ( ،دار النهضة العربیة ،)ط  د( ،الشرطي الإفراج محمد عبد الغریب، 3
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ن تحقق هذا الشرط كان ذلك إف نون،لتزامات معینة یفرضها علیه القاإالمحكوم علیه ب
قرینة على عدم جدارة المحكوم علیه بهذا الإفراج ولذلك یقرر القانون إعادته إلى المؤسسة 

  .1بقي من فترة العقوبة العقابیة مرة أخرى لیمضي فیها ما
  

نظام یسمح بإخلاء سبیل المحكوم علیه قبل  ''نه أعلى  أحسن بوسقیعةعرفه الدكتور   
ن الإفراج المشروط لیس حق إ و  ،العقوبة المحكوم بها علیه وذلك تحت شروطنقضاء إ

نما منحة أجازها المشرع وجعلها مكافأة تأدیبیة یجازي بها السجین الذي تتوافر  مكتسب وإ
  2''.به شروط معینة 

  

خلاء سبیل المحكوم علیه الذي إ '': نهأب منصور إبراهیم إسحاقعرفه الدكتور  كما   
ن یسلك سلوكا أنقضاء مدة العقوبة كاملة تحت شرط إمعینة من العقوبة قبل قضى فترة 

   3.'' ختبارثناء وضعه تحت المراقبة والإأحسنا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  شروط الإفراج المشروط:الفرع الثاني 
  

المشروط على توافر شروط  الإفراجستفادة المحكوم علیه من إق المشرع الجزائري لعی     
لا رفضت لإشكلیة تعتبر ضروریة  وأخرىموضوعیة  ستفادة المحكوم علیه بهذا النظام وإ

   .الجهة المختصة منحه وهو ما سوف نتناوله
  

  :الشروط الموضوعیة - 
 

 :من حیث الشروط المتعلقة بالمحكوم علیه -أ
لا یجوز منح الإفراج المشروط إلا للمحبوس الذي سلك داخل المؤسسة العقابیة -    

وأبدى  ستقامة،للإوقدم ضمانات جدیة  ،التأهیلسلوكا یدعو إلى الثقة في الإصلاح و 

                                                
 .102ص المرجع السابق، دم،ـــــــــروك مقــمب 1
  . 281ص المرجع السابق، أحسن بوسقیعة، 2
دار الهدى للطباعة  ،)ط د( ،الإفراج المشروط في القانون مفهوم عبد الرزاق بوضیاف، :مزید من التفصیل ینظرلل 

 .95ص ،2010 ،الجزائر والنشر والتوزیع،
  )د ب ن( ،دیوان المطبوعات الجامعیة الثانیة،الطبعة  ،الإجرامعلم العقاب و  في موجز براهیم منصور،إسحاق إ 3

 .100ص ،1991
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    من قانون تنظیم  134المادة نصت علیه  وهذا ما .الإفراج موافقته على الخضوع لتدابیر
عادة الإدماج  السجون  إلىوتقدیر توافر هذه الشروط راجع  1جتماعي للمحبوسین ،الإوإ

 04 -05من قانون  138 الهیئة المختصة وهي لجنة تطبیق العقوبات عملا بنص المادة 
عادة الإدماج  السجون المتضمن قانون تنظیم   2.جتماعي للمحبوسین الإوإ

  

ن هذا الشرط یكون على أیدي القائمین على إدارة المؤسسة العقابیة عن إذن التحقق م    
طریق ملاحظة سلوك المحكوم علیه، ومدى علاقته بزملائه ومدى حرصه على النظام 

  3.واستجابته للمعاملة العقابیة
  
  

  :من حیث الشروط المتعلقة بمدة العقوبة  -ب
  

وكما توفر شرط المدة  إلىابیة المشروط تستوجب التشریعات العق الإفراجلمنح    
ختلاف السوابق القضائیة إوالتي تختلف ب ''ختبارالإبفترة '' سماها المشرع الجزائري 

فإذا كان المحبوس مبتدئا یجب أن یكون  للمحبوس وطبیعة العقوبة المحكوم بها علیه،
لعقوبة معتاد الإجرام بثلثي ا أما ،قد قضى في الحبس نصف العقوبة المحكوم بها علیه

أما بالنسبة للمحكوم علیهم  على أن لا تقل مدتها في جمیع الأحوال سنة واحدة،
   4.بعقوبة السجن المؤبد حددت المدة بخمسة عشرة سنة 

  

                                                
عادة قانون من  01- 134نصت المادة  1 یمكن '': نهأعلى  جتماعي للمحبوسینالإالإدماج تنظیم السجون وإ

كان حسن  إذاالمشروط  الإفراجیستفید من  أنختبار من مدة العقوبة المحكوم بها علیه لإالمحبوس الذي قضى فترة ا
 ''.ستقامته لإظهر ضمانات جدیة أالسیرة والسلوك و 

عادة الإدماج قانون من  138نصت المادة  2 یحیل قاضي تطبیق  '':نه أعلى  عي للمحبوسینجتماالإتنظیم السجون وإ
  '' .لقانوناالعقوبات طلب الإفراج المشروط على لجنة تطبیق العقوبات للبث فیه وفقا لإحكام هذا 

   2007، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،)د ط (، مبادئ علم الإجرام وعلم العقابفوزیة عبد الستار،  3
 .423ص
عادة الإدماج امن  134نصت المادة  4 ختبار الإتحدد فترة  '' :أنهعلى  جتماعي للمحبوسینلإقانون تنظیم السجون وإ

  .العقوبة المحكوم بها علیه2/1بالنسبة للمحبوس المبتدى بنصف 
على أن لاتقل مدتها في  العقوبة المحكوم بها علیه،3/2ختبار بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام بثلثي الإتحدد فترة  
 ''.میع الأحوال عن سنة واحدة ج
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عادةالمستحدث في قانون تنظیم السجون  الإصلاح أما       جتماعي الإ الإدماج وإ
المشروط  الإفراجوهي  ''صور جدیدة'' أيالمشروط  الإفراجللمحبوسین نوع من صور 

عادة الإدماج  قانون تنظیم السجونمن  148نصت علیه المادة  صحیة وهو ما لأسباب وإ
ستیفاءه لشروط المادة إیستفید منها دون  أنیمكن للمحبوس  أین ،الإجتماعي للمحبوسین

من نفس  149في حین حددت المادة  ،رختبالإالمتمثلة في مدة االسالفة الذكر  134
یكون المحبوس  أنوالمتمثلة في ستفادة من هذه الصورة الإوشروط  إجراءاتنون القا

أو إعاقة تتنافى مع بقاءه في الحبس ومن شأنها التأثیر سلبیا  مصاب بمرض خطیر
  1.دنیة والنفسیة بوبصفة مستمرة ومتزایدة مع حالته الصحیة وال

  

المشروط  الإفراج هو 04-05قانون  من135الصورة التي وردت في نص المادة  أما     
حیث یتعلق الأمر بالمحبوس الذي یبلغ السلطات المختصة عن حادث  ،للمحبوس المبلغ

یقدم معلومات للتعرف  أوخطیر قبل وقوعه من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابیة 
 .ه یعلى مدبر 

  

  :  بالإلتزاماتمن حیث الشروط المتعلقة بالوفاء -ج
  

عادة إ و  تنظیم السجونقانون من  136في نص المادة لق المشرع في هذا الصدد ع     
المشروط على تسدید  الإفراجستفادة من تدبیر الإللمحبوسین  الإدماج الإجتماعي

یثبت  ما أوالتعویضات المدنیة  وكذا ،المحكوم بها المصاریف القضائیة ومبالغ الغرامات
ستیفاء هذا الشرط حائلا إعدم  04-05ولقد جعل القانون  ،2المدني له عنها تنازل الطرف

  .الإبلاغبسبب  أوالمشروط حتى لسبب صحي  الإفراجستفادة من نظام الإفي 
  

                                                
عادة الإدماج من  148 نصت المادة 1 حكام أدون مراعاة  '' :نهأعلى  جتماعي للمحبوسینالإقانون تنظیم السجون وإ

المشروط بموجب مقرر من وزیر العدل  الإفراجستفادة من لإیمكن المحكوم علیه نهائیا ا من هذا القانون،134المادة 
ومن شأنها  دائمة تتنافى مع بقائه في الحبس، إعاقة أوب صحیة إذا كان مصابا بمرض خطیر حافظ الأختام، لأسبا

  '' .أن تؤثر سلبا وبصفة مستمرة ومتزایدة على حالته الصحیة  البدنیة والنفسیة
 .282،283ص المرجع السابق، حسن بوسقیعة،أ :راجع أیضا 
عادة الإمن  136نصت المادة  2 لا یمكن للمحبوس '' :نه أعلى  دماج الإجتماعي للمحبوسینقانون تنظیم السجون وإ

وكذا  أن یستفید من الإفراج المشروط، مالم یكن قد سدد المصاریف القضائیة، ومبالغ الغرامات المحكوم علیه،
  '' .أو ما یثبت تنازل الطرف المدني له عنها التعویضات المدنیة،
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  :الشروط الشكلیة  - 
وزیر  أویكون منح الإفراج المشروط بموجب مقرر من قاضي تطبیق العقوبات      

ماو  العدل بحسب مدة العقوبة المتبقیة، من قاضي  قتراحإب أوبطلب من المحبوس مباشرة  إ
من قانون  138و137لمادة لنص ا المؤسسة العقابیة طبقا  مدیر أو تطبیق العقوبات،
  1.تنظیم السجون 

 

  :طلب المحبوس  -أ
یحدد له  المشروط مباشرة ولم الإفراجالمشرع للمحبوس الحق في طلب  أعطى      

 المشروط الإفراجمن  ةالإستفاد عن رغبته فيالمحبوس  أفصححیث إذا  إجراءات تقدیمه،
لتزامات التي سیتضمنها مقرر لإه وافق مسبقا على خضوعه للشروط وانأنفهم منه 

   .الإفراج
  

  :مدیر المؤسسة العقابیة  أوقتراح قاضي تطبیق العقوبات إ-ب
  

ــمدی أوات ـــــقتراح من قاضي تطبیق العقوبإالمشروط ب الإفراجح ــــیكون من     ـــ ــــ ر ــ
لجنة تطبیق العقوبات التابعة للمؤسسة العقابیة وتكون  رأيخذ أبعد  ،ة العقابیةــــســــالمؤس

مدیر  أومسبب من قاضي تطبیق العقوبات  المشروط مصحوبة بتقریر الإفراجقتراحات إ
المطلوبة المعروضة  الإفراجلجنة تطبیق العقوبات في طلبات  وتفصل المؤسسة العقابیة

  2.اریخ تسجیل الطلبجل شهر من تأعلیها في 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
عامن  137نصت المادة 1 یقدم طلب الإفراج  '' :دة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین على أنه قانون تنظیم السجون وإ

  ''.قتراح من قاضي تطبیق العقوبات إالمشروط من المحبوس أو ممثله القانوني أو في شكل 
عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین على أنهمن  138نصت المادة  یحیل قاضي تطبیق '' :قانون تنظیم السجون وإ

 ''.فقا لأحكام هذا القانون وفراج المشروط على لجنة تطبیق العقوبات للبث فیه والعقوبات طلب الإ
  .357أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق، ص 2
 .34،35عبد الرزاق بوضیاف، المرجع السابق، ص :لمزید من التفصیل ینظرول 
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  المشروط  الإفراج ثارآ:الفرع الثالث 
  

سبیل المحكوم علیه قبل قضاء  إخلاءالمشروط هو  الإفراج الفوري لقرار الأثر إن     
الرجوع في هذا  إمكانیةالمشروط في  الإفراجلقرار  خرالآ الأثرویتمثل  ،مدة السجن كاملة

لغاءه   .القرار وإ
  

المشروط  الإفراجالرئیسي لقرار منح  الأثر إن : الأجللمحكوم علیه قبل سبیل ا إخلاء- أ
یقرن قراره  أنولوزیر العدل  ،المحكوم علیه مؤقتا من قضاء العقوبة المتبقیة له إعفاءهو 

   .بالتزامات خاصة أوالمساعدة  أوبتدابیر المراقبة 
  

 بإدارةالمتعلق  02-72مرالأمن  185حددتهم المادة  : والمساعدة المراقبة تدابیر*
  :یلي  السجون وتتمثل تدابیر المراقبة في ما

  

 المشروط الإفراجفي المكان المحدد بمقرر  الإقامة.  
  

 جتماعیة الإقاضي تطبیق العقوبات وللمساعدة  ستدعاءلإمتثال الإ.  
  

 عطائهاجتماعیة الإزیارات المساعدة  قبول   كل المعلومات التي تسمح لها بمراقبة وإ
  1.المشروط  الإفراجوسائل معاش المستفید من       
 

المشروط على فرض  الإفراجیوقف قرار منح  أنلوزیر العدل  : الخاصةالإلتزامات -ب
ــخالآة والبعض ـــــــــیجابیإلتزامات بعضها الإهذه  لتزامات خاصة على المستفید،إ ــــ   سلبیة  رــــ

المتعلق بإدارة السجون  02-72الأمر  من 186یجابیة فقد نصت علیها المادة الإ أما
الدرك  أو بفرقةفي التوقیع على سجل خاص موضوع بمحافظة الشرطة  أساساوتتمل 
  .دفع المبالغ المستحقة للخزینة العمومیة وللمجني علیه الوطني،

  

في عدم القیام   أساساوتتمثل  187لتزامات السلبیة فقد نصت علیها المادة الإ ماأ       
مثل الملاهي  الأماكنلتصرفات كقیادة بعض العربات والتردد على بعض ببعض ا

                                                
 .284ص ،السابقالمرجع  بوسقیعة، أحسن 1
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 أنیسوغ لوزیر العدل  جوازیهلتزامات الإوكل هذه  الأشخاصختلاط ببعض الإوالحانات و 
  1.یفرض واحدة منها أو یفرضها بكاملها 

  

في  لتزامات ومخالفة المفرج عنه الشروط التي حددتالإبأحد  لالإخلافي حالة  أما      
ــالإفمقرر  ــالمش راجـــ       من قانون  147 نص المادة  حسبوهذا  المشروط الإفراج ـــيلغأروط ــ

عادة الإدماج  تنظیم السجون ویعید للسجن لیقضي فیه المدة المتبقیة من جتماعي الإوإ
المشروط عقوبة  الإفراجوتعتبر المدة التي قضاها في نظر  2.العقوبة المحكوم بها علیه 

  3.قضیة م
  

نخلص إلى أن نظام الإفراج المشروط من الأنظمة العقابیة التي تنسجم مع ماطرأ      
تجاه جانبها الإصلاحي والتأهیلي ویعطیها المرونة الكافیة إعلى مفهوم العقوبة من تحول ب

لتحقیق أهدافها في الردع العام والخاص، وهو إلى جانب ذلك یسمح بإعطاء السلطات 
ة تعدیل العقوبة أو الرجوع عن مساوئها، وذلك بما یتفق وعملیة التأهیل المختصة فرص

حتى لا ترتد بصورة عكسیة إلى عملیة ترسیخ نزعة الإجرام في نفس المذنب الذي وضع 
  . في السجن 

  

زدحام السجون إفهو یحول دون  غیر مباشرة، أخرىالمشروط مزایا  الإفراجویحقق     
تقیید  إلىولم یعد بحاجة  أمرهعن البعض منه والذي صلح  الإفراجعن طریق بالنزلاء 

  .فائدة منها  یفهما في مجالات لاظتوفیر الجهد والمال وعدم تو  إلىوبذلك یؤدي  ،حریته
  

عتراضات على هذا النظام كونه یمس بالقوة التنفیذیة للحكم وكونه الإوقد تطرح بعض    
ا الأمر لتقدیر السلطات الإداریة أو یسمح بتعدیل العقوبة في كل مرة قد یخضع فیه

إلى جانب أن المفرج  ستقرار في تنفیذها،الإمما یؤدي إلى عدم  ،السیاسیة أو ضغوطها
المتخصصة  الأجهزةتقوى  والمساعدة المستمرة ربما لا للإشرافیخضع  أنعنه یجب 

                                                
 .285ص ،السابقالمرجع  أحسن بوسقیعة، 1
عادة الإدماج الإجتماعيانون تنظیم السجون قمن  147المادة نصت  2 یجوز لقاضي تطبیق العقوبات  '' :أنه على وإ

حافظ الأختام حسب الحالة إلغاء مقرر الإفراج المشروط إذا صدر حكم جدید بالإدانة  أو لم تحترم  أو لوزیر العدل،
 ''.ن ا القانو ذمن ه 145 الشروط المنصوص علیها في المادة

 .50ص عبد الرزاق بوضیاف، المرجع السابق ، 3
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 إلىیدفعه  عملیة التأهیل تبقى ناقصة بالنسبة له مما قد أنمما یعني  على القیام بها،
  1.سلوك طریق الجریمة

  

  الغرامة المالیة: المطلب الثالث 
  

هي عقوبة یتمثل الإیلام فیها إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من النقود یقدره حكم      
الإدانة إلى خزینة الدولة، وهي عقوبة أصلیة في مواد الجنح والمخالفات في قانون 

  .العقوبات الجزائري 
  

 أحوالوهي  فقد نص علیها القانون كعقوبة منفردة مقابل الجریمة، أصلیةوكعقوبة     
عقوبة الحبس التي یتكرر  إلىقلیلة مقارنة بالغرامة المنصوص علیها كعقوبة مضافة 

هاتین العقوبتین على  إحدى أووقد ینص القانون على الحبس و الغرامة  2.النص علیها 
في  أمامن قانون العقوبات الجزائري ، 297ادة نصت علیها الم سبیل التخییر من مثل ما

عقوبة الحبس  إلیهاویضاف  الأصلالمخالفات البسیطة من الفئة الثانیة فإن الغرامة هي 
  3.قصیرة المدة على سبیل الجواز

  
  

  الغرامة المالیة أهمیة : الأولالفرع     
  

تشریعات الجنائیة، مازالت الغرامة الجنائیة تحظى بأهمیة واسعة في مختلف ال       
  .وذلك بسبب إعتبارها من المنافذ المهمة لحل مشكلة العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة 

 السیاسة الجنائیة الحدیثة  وبفضل قیمتها العقابیة التي أضحت أكثر تجاوبا مع متطلبات
من مساوئ نفسیة  ذلكتیاد السجون مع مایترتب على إر فهي تجنب الجاني مغبة 

                                                
 .504ص  المرجع السابق، ،عبد الله سلیمان 1
 .464ص  ،هــــــنفسعبد الله سلیمان، المرجع  2
 أیضایعاقب  أنیجوز  أودج  500الى 100 یعاقب بالغرامة من '': أنه علىمن قانون العقوبات  451نصت المادة  3

 من السعر المحدد في التعریفة المقررة و بأكثرالخبازون  الذین یبیعون خبزا  الأكثرى عل أیامبالحبس لمدة خمس 
  ''.المعلنة قانونا 

، الطبعة الأولى، دار وظیفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهیل ،فهد یوسف الكساسبة :مزید من التفصیل ینظرللو 
 . 115ص ،2010 ،عمان الأردن وائل للنشر،
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جتماعیة على النحو الذي الإوتحافظ على الصلات الأسریة و  قتصادیة ضارة،إ ماعیة و جتإ و 
جتماعیة للسجن التي تعرقل الإیصون كرامة المحكوم علیه وأسرته من مخاطر الوصمة 

تحصیل  إلىفضلا عن ذلك یؤدي الحكم بالغرامة  جتماعي،الإفي النسیج  الإدماجعملیة 
بل ویمكن  لالها في تحسین مرافق العدالة،غیمكن إست لة،منافع مادیة مفیدة لخزینة الدو 

 التي أصابتهم من جراء الجرم الأضرارجزء منها لتعویض ضحایا الجریمة عن تخصیص 
  . المقترف

  

عقوبة مرنة خاضعة لمبدأ تفرید العقاب الذي یخول للقاضي سلطة تقدیریة  وهي     
قتصادیة ومدى الإجتماعیة و الإیه واسعة في تقدیر مدى ملائمتها لظروف المحكوم عل
عقوبة غیر مكلفة فلا یقتضي فهي ، تناسبها مع درجات الجرم المقترف أو جسامة الضرر

تنفیذها وقتا ولا كلفة مالیة كبیرة إذا ما قورنت بالعقوبات السالبة للحریة، بل على العكس 
ا تغنیها عن تطبیق تعود بفائدة مالیة ملموسة یمكن تطبیقها كمورد مالي زیادة على أنه

أنها تحد من الآثار  إلى هذا بالإضافة ،العقوبات التي یكلف تنفیذها الدولة تكلیفا باهضا
السلبیة للحبس القصیرة المدة، كالإختلاط بین المحكوم علیهم، ومشكلة إعادة الإدماج 

  1.الإجتماعي، والحصول على عمل شریف 
  

هل لعقوبة الغرامة ما  ى التساؤل مطروحا، وهوولكن ومع التسلیم بهذه الفوائد یبق      
حتى تحقق مالم تحققه العقوبة السالبة للحریة  والتأهیل، الإصلاحینطوي على مقومات 

  قصیرة المدة؟
  

الغرامة بدیلا عاما عن  عتبارإیجیب بعض الفقه على ذلك بالنفي ویقول أن محاولة     
فكل منها عقوبة  السند العلمي، إلىقر هي محاولة تفت ،سلب الحریة ذي المدة القصیرة

ر عنه العقوبات السالبة للحریة ذات تصس من شأن الغرامة تحقیق  تهذیب تقلیو  إنذار
ن إذلك ف إلى بالإضافة أكثر فاعلیة، و الإنذاربل تأثیر سلب الحریة في  المدة القصیرة،

  2.وقعهاثریا فلا یحس بحین یكون المحكوم علیه  الإنذارالغرامة تقتصر عن 
  
  

                                                
 .367، ص 1966 القاهرة، ، دار النهضة العربیة ،) د ط ( ، النظریة العامة للجزاء لال،أحمد عوض ب 1
 .368ص  المرجع نفسه، أحمد عوض بلال، 2
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 أنهذلك  تفاق مع هذا الفقه في جانب،الإكان من الممكن  إذانه إیبدو ف وعلى ما       
عتبار العقوبة السالبة للحریة إلا یمكن أنه  ذلك ،یمكن التسلیم بالعدید من الجوانب لا

نما ،وتحذیر إنذاروسیلة  قصیرة المدة  أخرىبطرق  إصلاحهیمكن  ما إفسادهي وسیلة  وإ
یقترن تطبیقها ببرنامج  أنلب الحریة ومنها بطبیعة الحال الغرامة التي یجب غیر س

وهذا هو الجانب المتفق  للمتهم، الإجرامیةفعال ینسجم مع الظروف الشخصیة  إصلاحي
   .والذي من خلاله یمكن تحقیق التناسب المعقول بشكل لا یمیز بین الفقیر والغني علیه،

  

نه قول نسبي ذلك إف ،والإصلاحالغرامة قاصرة على التهذیب  ن عقوبةأالقول ب أما        
للغرامة دور رادع ومؤثر  أصبحزمن طغت فیه المادیات  وفي الأحیاننه في كثیر من أ

حرصا على الحفاظ علیه ولیس  الأشدالذي حرم من جزء من ماله وهو ، في نفس الجاني
ویحملهم  الآخریننفوس  إلىالتأثیر وقد یمتد هذا  .بمقدوره التعود على خسارته مرة ثانیة

وفي ذلك تحقیق للردع العام  على ذمتهم المالیة، رتكاب أي جرم یؤثرإعلى النفور من 
  1. الذي یعجز الحبس قصیر المدة عن تحقیقه

   
  المالیة الغرامة خصائص : الثاني الفرع

  

 لهذا هيو  ائیةالجن للعقوبات حصره عند المشرع علیها نص جنائیة عقوبة الغرامة      
  : الجنائیة العقوبة خصائص بكل تتمتع

  

  الغرامة شرعیة :لاأو  

بمقتضى نص قانوني یجیز ذلك ، ولیس هذا إلا تأكیدا لمبدأ  إلافلا یمكن توقیعها        
ومع ذلك فلا یقتصر مفهوم النص القانوني هنا على التشریع  شرعیة الجرائم والعقوبات،

عیة ، بل یمكن للوائح الاداریة الصادرة عن السلطة التنفیذیة الصادر عن السلطىة التشری

   2.تقرر عقوبة الغرامة على سلوك محضور أنختصاصات المخولة لها الإبمقتضى 

                                                
 .368المرجع السابق، ص  أحمد عوض بلال، 1
 ،2008 ،لإسكندریة ،ثــي الحدیـب الجامعــــالمكت ،)د ط( ي،ــاب الثانـ، الكتيـذ الجنائــة التنفیـموسوع ي،ـمدحت الدبیس 2

 .213ص



                                       للجزاء الجنائي الإصلاحیةالنظم : الفصل الأول

 
24 

  الغرامة قضائیة : ثانیا
  

وهي في هذا تتمیز عن التعویض المدني الذي قد  توقیع الغرامة منوط بالقضاء،      
ویترتب على الخاصیة  وینفذونه بمشیئتهم، بإرادتهمني یتفق علیه أطراف النزاع المد

لتزام القاضي الجنائي وهو یوقعها بكافة القواعد التي یحددها إالقضائیة للغرامة ضرورة 
والمطالبة بالغرامة من حق النیابة العامة وحدها  ،الجنائیة في هذا الصدد الإجراءاتقانون 

  .أو صلحه مع الجاني وبالتالي لا یتأثر ذلك برضاء المجني علیه
  

  العقوبة شخصیة : ثالثا
  

 غیره مواجهة في بها الحكم بالتالي یجوز فلا الجاني، بشخص الغرامة توقیع یرتبط      
 الذي الجریمة عن الناشئ الضرر بسبب التعویض عن تختلف هذا في وهي الورثة من

  .المدني بالحق المسؤول من ستفاؤهإ یجوز
  

   الإیلام عنصر على انطواءها: رابعا
  

 ولأنها الجریمة عن المترتب الضرر عن النظر بصرف لذاتها مقصودة عقوبة فهي       
ذا كذلك فهي تتعدد بتعدد المسؤولین عن الجریمة، تعدد المحكوم علیهم في الجریمة  وإ

لا تفرض علیهم غرامة جماعیة، بل غرامة محددة تخص كل من شارك في  أنفیجب 
ولذلك  ون ملزما بدفع الغرامات المفروضة عن بقیة المحكوم علیهم،یك أنالجریمة دون 

في دفع الغرامة المحكوم بها یعد خروجا على مبدأ ن تضامن المساهمین في الجریمة إف
  من قانون  04من المادة  4خذ به المشرع الجزائري في الفقرة أشخصیة العقوبة وهذا الذي 

الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  683سة من المادة و كذا الفقرة الخام العقوبات الجزائري
  1.الجزائري

                                                
یعتبر الأشخاص المحكوم علیهم بسبب نفس ''  :على أنه الإجراءات الجزائیةمن قانون  04 فقرة 04نصت المادة  1

 310الجریمة متضامنین في رد الأشیاء والتعویضات المدنیة والمصاریف القضائیة، مع مراعاة ما نصت علیه المادتان 
  ''.جراءات الجزائیةمن قانون الإ 370و 4الفقرة 

فإذا كان الحكم یقضي بالأداء على وجه '' : من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه 05فقرة  683نصت المادة 
 التضامن حدد المجلس القضائي مقدار جزء المصاریف والتعویض المدني وأصل الدین الذي یتعین على طالب رد

  ''.عتبار أن یؤدیهالإ
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   المالیة الغرامة تنفیذ مجال :الثالث الفرع
  

 ینص قد ،والمخالفات الجنح في مقررة أصلیة كعقوبة الجزائري القانون في الغرامة      
 نونقا من 118 المادة في ورد ما ومثاله الجریمة مقابل منفردة كعقوبة القانون علیها

 جد 3.000تتجاوز ولا دج 500 عن تقل لا التي بالغرامة تعاقب التي الجزائري العقوبات
 والمصالح بالحقوق ختصاصالإ بتقریرهم القضائیة الوظائف یتجاوزون عندما الإدارة رجال
 بالغرامة تعاقب التي العقوبات قانون من 141 والمادة المحاكم، ختصاصإ في تدخل التي
 أعمال بممارسة یبدأ عمومي ضابط أو موظف أو قاض كل دج001.0 إلى 500 من

 في العقوبات قانون من 416 المادة وكذا لها، المطلوب الیمین یؤدي أن قبل وظیفته
 بذلك متسببا كان حیوان أي إلى معدیا مرضا عمدا نقل من كل تعاقب التي الثانیة فقرتها

  .دج15.000 إلى دج050 من بغرامة معدیة أمراض أو حیواني وباء نشر في
  

كثیرة في ذلك،  والأمثلةوقد یقررها المشرع إلى جانب عقوبة الحبس كعقوبة وجوبیة       
سنوات  10التي تعاقب بالحبس من سنتین إلى  من قانون العقوبات 76كما في المادة 

دج كل من یقوم في وقت السلم بتجنید متطوعین أو 100.000إلى  10.000وبغرامة من 
 من قانون العقوبات 6 مكرر 87الجزائریة، والمادة  الأرضلصالح دولة أجنبیة في  مرتزقة

وبالسجن دج 1.000.000إلى  500.000التي تعاقب بغرامة مالیة من الأولىفقرتها  في
سنة، كل جزائري ینشط أو ینخرط في الخارج في  20المؤقت من عشر سنوات إلى 

ن إ شكلها أو تسمیتها حتى و  ریبیة مهما كانجماعة أو منظمة إرهابیة أو تخ جمعیة أو
  1.كانت أفعالها غیر موجهة ضد الجزائر 

  

 نصت ما ذلك ومثال الحبس عقوبة جانب إلى جوازیة كعقوبة علیها ینص كما       
 الأفراد إلى الموجه القذف على تعاقب التي العقوبات قانون من 1-298 المادة علیه

 بإحدى أو دج50.000 إلى 25.000 من غرامةوب أشهر 6 إلى شهرین من بالحبس
 سنوات 5إلى أشهر 3 من تعاقب التي العقوبات قانون من 182 والمادة العقوبتین، هاتین

                                                                                                                                              
 .467ص مرجع السابق،ال ،عبد االله سلیمان 1
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 بفعل یستطیع من كل العقوبتین، هاتین بإحدى أو دج15.000إلى 500 من بغرامةو 
 أو جنایة بأنه موصوف فعل وقوع یمنع أن الغیر على أو علیه خطورة وبغیر منه مباشر
 الحالة هذه في إخلال بغیر بذلك، القیام عن وامتنع الإنسان جسم مةلاس ضد جنحة وقوع

  .الخاصة القوانین أو القانون هذا في أشد عقوبات بتوقیع
  

، الأساسفإن الغرامة هي  -المخالفات البسیطة –أما المخالفات في فئتها الثانیة         
دة على سبیل الجواز، ومثال ذلك ما ورد في المادة مضافا إلیه عقوبة الحبس قصیر الم

دج ویجوز أن یعاقب 500إلى  600التي تعاقب بغرامة من  من قانون العقوبات 856
تخذ مهنة العرافة أو التنبؤ بالغیب إكل من  الأكثرأیام على  5أیضا بالحبس لمدة خمسة 

 والأدوات الأجهزة 16و 15المادتین  لإحكاموتضبط وتصادر طبقا  الأحلامأو تفسیر 
  1.المهنة ستعملت لممارسة هذهأالتي  والملابس

  

   ذ إلا إذا حازت قوة یــة للتنفـــرامة قابلـــادرة بالغـــة الصـــام الجزائیـــــون الأحكـــلا تكو      
ــي فیه وهو ما نصــــالشيء المقض    جزائیةال راءاتـــالإجقانون من  2-597مادة ــه الـــت علیـ

ــالجزائ ـــون تنظیـــن قانـــالمتضم 02-72ن الأمرـــم 1-08والمادة  ،ريـ ادة ــــعإ ون و ــــــم السجـ
ـــة المساجیــــــتربی وتتولى إدارة الضرائب تحصیل الغرامات بمجرد تلقیها جداول  2.نـــ

بها النهائیة والمدونة فیها الغرامات المحكـوم   الإرسال المتضمنة لملخصات الأحكام
بتوجیه تنبیه بالوفاء للمحكوم علیه طبق لما نصت علیه  حیث تقوم .والمصاریف القضائیـة

وللمحكوم علیه أن یدفع المبلغ  ،من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 604المادة 
ذا رفض ذلك لمدة تزید إلختیارا، وبذلك یتخلص من إالمحدد في التنبیه بالوفاء  تزامه وإ

  .م فتباشر ضده إجراءات تنفیذ الإكراه البدنيعلى عشرة أیا
 
 كثرة بسبب الغرامات تحصیل في الضرائب إدارة تعترض التي للمشاكل ونظرا       

 ستدعاءاتالإ وصول ولعدم المخالفات، مواد في الخاصة بالغرامة القاضیة الأحكام

                                                
 .467عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص 1
الغرامة بعلى أن الأحكام الصادرة  الجزائیة الإجراءاتقانون من  463بخلاف التشریع المصري الذي نص في المادة  2

 .ستئناف لا یوقف التنفیذالإستئنافها، بمعنى أن إتكون واجبة النفاذ حتى مع حصول 
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 إدارة فإن بالتقادم الغرامات سقوط وتفادي الجزائیة الأحكام تنفیذ في وللإسراع لأصحابها
  . الأحكام هذه تنفیذ لضمان كطریق البدني للإكراه تلجأ الضرائب

  
 

لیات لتفادي الإكراه آوسائل و  إلىغلب التشریعات الجنائیة لجأت أ أنوالواقع          
بلغها مكتأجیل تنفیذ الغرامة أو تقسیط  البدني كوسیلة لحمل المحكوم علیه دفع الغرامة،

ضد المحكوم علیهم  إكراهاوفي التشریع الفرنسي لا یجوز الحبس  1. ريكالمشرع المص
والذي بلغوا الخامسة  كراها ضد الأحداث،إكما لا یجوز الحبس  الذین یثبت إعسارهم،

  2.حذاه المشرع الجزائري بنفس الأحكام  الحكم وعند  والستین
  

تعتبر بـــدیل فعـــال لهـــا أن الغرامة تجنب الحكم بعقوبات قصیرة المدة، و  صلنخ        
ووسیلة للحد من العقاب، خاصة في تشریعاتنا التي تفتقر إلى البدائل الكافیة التي یمكن 
صلاحیة واقتصادیة في ذات  أن تحل محل العقوبة، فالغرامة عقوبة ذات جدوى عقابیة وإ

لجاني المالیة قتطاعها لجزء من موارد اإفهي تحقق الردع بمفهومه العام والخاص، ب الوقت
كتفاء بتغریمه دون الزج به في السجن، تفادیا لمساوئ لإقسرا، كما تحقق إصلاحه با

   .نــــن الخطیریـــلاط بالمجرمیــختالإ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .الجنائیة المصري  الإجراءاتمن قانون  510 ادةلنص الم ینظر 1
البدني على الحدث الذي لم یبلغ  بالإكراهبعدم الحكم  '': على أنه الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  600نصت المادة  2

  .''الثامنة عشر وعلى من بلغ الخامسة والستین من عمره 
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  الأشكال الحدیثة للنظم الإصلاحیة:  الثانيلمبحث ا
  

كل كبیر والتي تساهم بش ،التي عرضناها في المبحث السابق الأشكالجانب  إلى       
ن ثمة أشكال جدیدة ظهرت مؤخرا لتأخذ إف في الحد من العقاب كبدائل لعقوبة الحبس،

كبدائل لعقوبة الحبس كجزاء تقلیدي لمواجهة  مكانها داخل بعض التشریعات الجنائیة،
، لهذا سنتناول هذا المبحث في وتعتمد في تطبیقها على الوسط الحر الإجرامیةالظاهرة 

  .تأجیل النطق بالعقوبة والثاني وبة العمل للنفع العام الأول عق ین،بلمط
  

  عقوبة العمل للنفع العام : الأولالمطلب 
  

ن لأ ،والجدیدة عقوبة العمل للنفع العام من العقوبات البدیلة المستحدثة تعتبر     
 التقلیدیة لم تعد تحقق الفعالیة التي تتطلبها السیاسة الجنائیة أوالعقوبات الكلاسیكیة 

  .فعالیة  أكثرالذي جعل المشرع الجزائري یفكر في بدیل  الأمر
  

  العمل للنفع العام عقوبة  مفهوم:  الأولالفرع 
  

یقصد بالعمل للنفع العام العقوبة التي تصدرها جهة قضائیة مختصة تتمثل في        
سسة المؤ  إدخالهبدلا من  جر،أالقیام بعمل من طرف المحكوم علیه للنفع العام بدون 

إلزام  ''خر لعقوبة العمل النفع العام آ وفي تعریفَ 1.العقابیة لقضاء العقوبة السالبة للحریة 
المحكوم علیه بالقیام بعمل للمصلحة العامة لدى شخص معنوي من القانون العام كالبلدیة 

  2. '' بدون مقابل خلال مدة تعینها المحكمة والإداریةالمؤسسة العمومیة  أو
  

 01مكرر05لمشرع الجزائري تبنى تعریف العمل للنفع العام في المادة احظ أن والملا     
  ة توافر عوامل متعددةــــان نجاح هذه العقوبـــــویشترط لضم ،ريـــــالجزائ اتــــمن قانون العقوب

  : أهمهامن  
  

                                                
 الجزائر، 07العدد  ،مجلة المنتدى القانوني ، "لعقابي الجزائريعقوبة العمل للنفع العام في التشریع ا"محمد لمعیني، 1
 . 181ص ،2010 ،فریلأ

 . 289ص عبد القادر عدو، المرجع السابق، 2
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  یتم خصم  أنعلى  جر یتناسب مع طبیعته كعقوبة،أیكون هذا العمل مقابل  أنیجب
  .الذي سیحصل علیه نظیر عمله الأجرمن  % 50تزید عن  لانسبة 

  

 حكومیة أوهیئات عامة  أویتم في مؤسسات  أنیجب  الأعمالمن  الأنماطتلك  داءآ 
لتزامهم بإعداد تقاریر دوریة عن المحكوم علیهم إ إدارتها ویقع على عاتق المسؤولین عن

  .للعمل أدائهملتزامهم في إومدة 
  

  واستخلاصه یكون بناءا على دراسة لملف الجاني  أنلك العقوبة یجب ختیار القاضي لتإ
  .الجاني وتأهیله  إصلاحمن تلك الدرایة لفعالیة تلك العقوبة في 

  

   الهیئة التي تنص الحكم على تنفیذ  أویحدد الحكم عدد ساعات عمل الجاني بالمؤسسة
  . استه لملف حالة الجانيوكذا نمط العمل الذي تقوم به وذلك بعد در  تلك العقوبة بها،

  

  یكون لاحقا بدراسة القاضي للمؤهلات  أنالجاني یجب  ختیار نمط العمل الذي یقوم بهإ
  .العلمیة والخبرات الفنیة والمهنیة للجاني 

  

   نعكاسات إینطوي على  حتى لا جتماعیة،الإتناسب هذه الخدمة مع مكانة الشخص
  . ذلالوالإ الإیلامنفسیة تحمل في طیاتها معنى 

  

  یقع على عاتق المختصین بتنفیذ البرنامج الإصلاحي مسؤولیة إعداد تقاریر دوریة عن
ویتم رفع تقریر القاضي  ،ستفادته من البرنامج الإصلاحيإ لتزامه و إالمحكوم علیه ومدى 

تعدها الجهة  بدراستها وكذلك دراسة التقاریر التي یقومالمشرف على تطبیق العقوبة والذي 
   1.راه في هذا الشأن ـــی ة بها لیقرر القاضي ماــتنفیذ العقوبة البدیل التي یتم

  

المحكوم علیه یعمل  أنجتماعیة والتي تظهر في الإأما الصفة الثانیة فهي الصفة       
وعمله فضلا عما یؤدیه العمل لخدمة  ،أسرتهجتماعیة فیبقى قریبا من لإفي بیئته ا

  .جتماعیة إالمجتمع من خدمات 
  

                                                
  ،دراسة مقارنة ،ثارها في الحد من الخطورة الإجرامیة آبدائل العقوبات السالبة للحریة و  بشرى رضا راضي سعد، 1
  .111،112ص ،2013، ردنالأ، )ط د (
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 یتضمنه والتي تظهر فیما لهذا البدیل، الإصلاحیةأما الصفة الثالثة فهي الصفة       
عادة الصفة ا  جتماعیة للشخص بعدم عزله عنهلإمن طابع إعادة التوافق مع المجتمع وإ

   1.وصیرورته فردا عادیا كباقي أفراد المجتمع  الأمر الذي یساعده في إعادة إدماجه،
  

  ع العام فعقوبة العمل للن صدارإشروط : الثاني الفرع
  

عقوبة العمل للنفع العام بین شروط ترتبط  إصدارشروط الواجب توافرها في التتنوع      
تتعلق بالعقوبة وشروط تتعلق بالحكم الناطق بتلك  وشروطبالشخص المحكوم علیه 

  .العقوبة 
  

    :الشروط المرتبطة بالمحكوم علیه -أ
  

كما هو في نص المادة محكوم علیه جملة من الشروط تتوفر في ال أنیشترط     
  :تتمثل في مایلي  الجزائري  من قانون العقوبات  1مكرر5

  

 لا یكون المحكوم علیه مسبوقا قضائیا  أن.  
  

 إلیهرتكاب الوقائع المنسوبة إسنة وقت  16یقل سن المحكوم علیه عن  لا أن.  
  

 العمل للنفع العام علیه  عقوبةق الموافقة الصریحة للمحكوم علیه على قبول  تطبی
وهذا الشرط یستوجب حتما حضور  ن عقوبة الحبس المنطوق بها ضده،مبدلا 

  2.الرفض أوبالموافقة  رأیهستطلاع لإالمحكوم علیه جلسة النطق بالعقوبة 
  

  : الشروط المرتبطة بالعقوبة -ب
    

  :وط التالیة تختص العقوبة بالشر  أنلتقریر عقوبة العمل للنفع العام یجب   
  

                                                
 .112بشرى رضا راضي سعد، المرجع السابق، ص 1
جامعة   ،2011دیسمبر ، 36 عددال،  الإنسانیةمجلة العلوم ،  "أحكام تطبیق عقوبة العمل للنفع العام"  مبروك مقدم، 2

 . 206ص ،الجزائر منتوري قسنطینة،
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 في  السیاقة كجریمة القذف،سنوات  03لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا للجنحة مدة  أن
وأضاف المشرع الجزائري ، 1الخ ...والتحرش الجنسي  وجریمة الزنا، حالة سكر،

ن العقوبة إستبدال العقوبة بالعمل فإیقید من سلطة القاضي في  خراآ اَ ـــشرط
  .حبسا نافذا سنةمدة تكون  نأالمحكوم بها یجب 

  

 صیرورة شهرا كأقصى تقدیر تسري من 18 ـنفع العام بتحدد مدة تنفیذ عقوبة العمل لل أن
  .الحكم النهائي 

  

 20 مابینساعة بالنسبة للأشخاص البالغین و  600و 40تتراوح مدة العمل مابین  أن 
ل یوم واحد حبس یتجاوز الساعتین مقاب وذلك بمعدل لا ساعة للأشخاص القصر، 300و

  .واحد 
  

  : بالحكم الشروط المرتبطة-ج
  

  القرار حضوریا والعبرة هنا بجلسة النطق بالحكم ولیس بجلسة أوالحكم  یصدر أنیجب 
                             .المحاكمة

  

  الأصلیةیجب النطق بعقوبة الحبس النافذ.   
  

 ،الأصلیةبدیلة لعقوبة الحبس النافذ  بأنهاوالقول  یجب النطق بعقوبة العمل للنفع العام.   
  

  نه أو  رفض العقوبة البدیلة وأفي قبول  رأیهبدي أالمحكوم علیه قد  أنیجب التأكید على  
  

   .افق على عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة لعقوبة الحبس النافذ المنطوق بها ضدهو 
  

  ــخال إذا بأنهالمحكوم علیه قد نبه  أنیجب التنویه على ـــلتزامات المفروضالإف ــــ       ة علیه ـ
المنطوق بها ضده  الأصلیةن عقوبة الحبس النافذ إف، عند تنفیذه لعقوبة العمل للنفع العام

           .ستنفذ
  

  یلي تحدد مدة العمل للنفع العام كما أنیجب:  

                                                
 .206ص، السابق المرجعمبروك مقدم،  1
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  .للبالغساعة بالنسبة  600و 40تتراوح مدة العمل للنفع العام مابین  أن  -        
  1.ساعة 300 و 20تتراوح مدة العمل بالنسبة للقصر بین  أن -        

  

  :تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام  إجراءات: الفرع الثالث 
  

نسخة  إرسالیتم  ،بعد صیرورة الحكم والقرار القاضي بعقوبة العمل للنفع العام نهائیا     
النائب العام المساعد على مستوى  إلىا منه مستخرج إلى بالإضافة رالقرا أومن الحكم 

 إلىوبالرجوع  ،الوزاري الجزائري لمنشورورد با المجلس المختص للتنفیذ وذلك حسب ما
  :حالتین  أمامهان النیابة العامة إتطبیق العمل القضائي ف

  

 كان المعني المحكوم علیه بهذه  إذا قاضي تطبیق العقوبات، إلىهذا الملف  إرسال
  .ختصاص قاضي تطبیق العقوبات بالمجلسإن بدائرة العقوبة یقط

  

 ختصاص مكان سكن المحكوم علیه لتطبیقها إالنائب العام بمجلس  إلىالوثائق  إرسال
  .من طرف قاضي تطبیق العقوبات مكان سكن المعني 

  

 أسندتفلقد من قانون العقوبات الجزائري  3مكرر 05نص المادة  إلىوبالرجوع      
بمجرد توصله  عقوبات مهمة السهر على تطبیق عقوبة العمل للنفع العاملقاضي تطبیق ال

ستدعاء المعني إحیث یقوم قاضي تطبیق العقوبات ب بالملف من طرف النیابة العامة،
نه في حالة أستدعاء الإالمدون في الملف وینوه في هذا  بواسطة محضر قضائي بعنوانه

لاسیما بسبب  ،الأصلیةوبة الحبس عدم حضوره في التاریخ المحدد تطبق علیه عق
المسافات یمكن لقاضي تطبیق العقوبات وفقا لرزنامة محددة سلفا التنقل لمقرات المحاكم 

ن قاضي تطبیق إوبهذا ف ،التي تسبق شروعهم في تطبیق عقوبة العمل للنفع العام
  2:حالتین أمامالعقوبات 

  
  

                                                
 .206ص ، السابقالمرجع  مبروك مقدم، 1
  ) ط د( ،المعدل لقانون العقوبات الجزائري 01/09شرح قانون  عقوبة العمل للنفع العام، محمد الصغیر سعداوي، 2
 .111ص ،2013 ،الجزائر، )د د ن ( 
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  :ستدعاءلإمتثال المعني لإحالة -أ
  

كما هي مدونة  ستقبال المحكوم علیه لیتأكد من هویتهإتطبیق العقوبات بیقوم قاضي     
ــــون فكـــــد كـــون قـــیك أند ــــبعو  ،هـــبإدانتالقرار الصادر  أوفي الحكم   ةــــشخصیرة عن ـ

قدراته  تتلاءمي ومؤهلاته یختار له عملا من ضمن المناصب المعروضة التي ــــالمعن
ة ـــــه المهنیــــالعادي لحیات على السیر دون التأثیر جتماعيلإاندماجه إوالتي ستساهم في 

   1.ة ــــوالعائلی
  

سنة یتعین على قاضي تطبیق 18و 16بالنسبة لفئتي النساء والقصر مابین  أما     
القصر عن  إبعادوالتنظیمیة المتعلقة بتشغیلهم كعدم التشریعیة  الأحكامالعقوبات مراعاة 

وبالنسبة للمحكوم علیه الذي كان رهن ، قتضاءالإومزاولة دراستهم عند  سريالأمحیطهم 
عادةمن قانون تنظیم السجون  13المادة  بأحكامعملا  الحبس المؤقت،  الإدماج وإ

تخصم مدة الحبس المؤقت التي قضاها بحساب ساعتین عمل  جتماعي للمحبوسین،الإ
لیؤدیها عملا نافعا  الأصلیةعقوبة الحبس ثم تستبدل المدة المتبقیة من  ،من كل یوم حبس

ذج مرفق یعین فیه المؤسسة التي تستقبل ر ذلك یصدر القاضي مقررا بوضع نمو ثإ
  2 .عقوبة العمل للنفع العام داءآالمعني وكیفیة 

 

  : للإستدعاءمتثال المعني إحالة عدم - ب
  

ممثل عنه لتقدیم  أيلم یتقدم المحكوم علیه رغم ثبوت تبلیغه شخصیا وعدم  إذا     
ــدي الذي یبقي تقدیجمبرر لعدم الحضور وتعذر تقدیم مبرر  ــره لقاضي تطبیـــ     ق العقوبات ــــ

التي  للإجراءاتیقوم قاضي تطبیق العقوبات بتحریر محضر لعدم المثول یتضمن عرض 
هذا  إرسالویتم  والمتعلقة بتبلیغ المعني وعدم تقدیم عذر جدي، نجازهاإ تخاذها و إتم 

التنفیذ  إجراءاتالمحضر للنیابة العامة الذي یحوله لمصلحة تنفیذ العقوبات تتولى باقي 
  .الأصليلعقوبة الحبس 

  

                                                
   .114، صالسابقالمرجع  محمد الصغیر سعداوي، 1
 .ة العمل للنفع العامالمتضمن كیفیات تطبیق عقوب ،2009فریلأ21المؤرخ في  ،02 ینظر للمنشورالوزاري رقم 2
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  عقوبة العمل للنفع العام  ثأرآ: الفرع الرابع 
  

على ضرورة تبنیه المحكوم علیه  02 مكرر 05المشرع الجزائري بالمادة  تأكید إن     
تنفیذ عقوبة  إلىلمترتبة على تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام یعیده لتزامات الإبا إخلاله إلى

  .شد من العمل أوبهذا یعتبر المشرع الحبس  ستبدلت بالعمل،أالحبس التي 
  

 نسبة  2008 فبالنسبة لتطبیقات عقوبة العمل للنفع العام في الجزائر قد سجلت سنة     
 2010سنة تراجع  بینما 2009 سنة %5,42 لىإ كمعدل العود للجریمة لیرتفع 5,41%

وزارة العدل  أرقامتطبیق عقوبة العمل للنفع العام وتشیر  إلىهذا التراجع  ویأتي 5,40لىإ
 4 إلىلیرتفع  ،متیازاتهاإمن  2010سنة خلال من المحكوم علیهم  867ستفادة إ إلى

 2010سنة  ستفادوا من عقوبة العمل للنفع العام منإلاف من المحكوم علیهم الذین آ
  1.  2011إلى

  

تجعله  وهذا البدیل كبر دلیل على نجاح أ الإحصائیاتهذه ن أنرى ب الأخیروفي     
صلاح تأهیل إعادةعقوبة ناجحة في   یجنبهم مساوئ العقوبة السالبة للحریة نهلأ الجناة، وإ

وم علیه فلا یفقد المحك لاسیما قصیرة المدة ولا تقطع الصلة بینهم وبین العالم الخارجي،
شراف عمله،  ةضف إلى ذلك أنها تجنب الدولة نفقات مالیومتابعة تعلیمه  أسرته، ه علىوإ

  .قتصادیةإوتجني منه منفعة 
  

تفق مع الهدف المنشود إوعلیه فإن المشرع الجزائري وفق في تبني هذا النظام الذي       
عادة     .في المجتمع  إدماجهمن تطبیقه وهو إصلاح المحكوم علیه وإ

  
  
  
  
  
  

                                                
  .86،87ص المرجع السابق، محمد الصغیر سعداوي، 1
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  تــأجیل النطق بالعقوبة:الثاني  المطلب
  

من المبادئ التقلیدیة في قانون الإجراءات الجزائیة مبدأ وحدة الدعوى الجنائیة        
ثبات المسؤولیة الجنائیة على إ و  الإذنابوبموجب هذا المبدأ لا یجوز الفصل بین تقریر 

تتجزأ وفي  وحدة لا إطارذلك في  یتم شمول أنذ یجب إ عاتق المتهم والنطق بالعقوبة،
 ثارهاآو البحث عن وسائل بدیلة للحد من العقاب و تجنب العقوبات السالبة للحریة  إطار

  ـ الوخیمة 
على جواز  تأثر المشرع الفرنسي ببعض التشریعات التي تخالف هذا المبدأ وقرر    

  1.لیهإنسوبة عن الجریمة المبعد ثبوت مسؤولیة المتهم تأجیل النطق بالعقوبة 
  

  ماهیة تأجیل النطق بالعقوبة:  الأولالفرع 
  

 إدانةوثبوت  نتهاء المحاكمة،إقانوني یفترض  إجراءتـأجیل النطق بالعقوبة هو       
الحكم المتضمن للعقوبة المناسبة  إعلانمتناع عن الإثم  رتكابه جریمة معینة،إالمتهم ب

  2.من هذه العقوبة الإعفاء أمكنتحققت  ذاإ وبناء على شروط محددة، وذلك لفترة مؤقتة
  

بشأن  1945فیفري  02 بمقتضى الأمر الصادر في وهو نظام تبناه المشرع الفرنسي     
تأجل النطق بالعقوبة قبل الفصل في الموضوع  أن الأحداثالذي أجاز لمحكمة  ،الأحداث

 افترات یحدده أورة مؤقتا عن الحدث مع وضعه تحت حریة المراقبة لفت الإفراج تأمرن أو 
   3. الأحداثقتصر هذا النظام على فئة المجرمین من إوقد ، القاضي

  

        
         

  
                                                

  ة ــــــق بالعقوبــــــــل النطــــوم بتأجیـــــــــیق أني ــــن للقاضــــیمك ": نهأقانون العقوبات الفرنسي على  من 132ت المادة نص 1
 ."ضطراب الذي سببته الجریمة سوف یتوقف الإن إ و  كا،ن إصلاح الضرر بات وشیإ و  دا له إمكانیة تأهیل المجرم،ــب إذا
د ـــــــــــــــبوبكر بلقایأجامعة  رسالة للحصول على درجة الدكتوراه، ،الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي ،حمر العین لمقدم 2

 .160ص ،2014-2015تلمسان
 .98ص ،1972 القاهرة، ) د د ن(، )ط د( ، صول السیاسة الجنائیةأ حمد فتحي سرور،أ 3
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 1975جویلیة  11في  بموجب القانون الصادر إلیهمفئة البالغین فلم یمتد  أما        

تقرر  الأولى وبذلك تعمل المحكمة على الفصل في الدعوى الجنائیة على مرحلتین،
  1.والمرحلة الثانیة توقع الجزاء أو تعفي الجاني منه  عدمها،من  ةالإدان

  

تجنب الحكم بعقوبة الحبس القصیر  إلىیهدف  لاتأجیل النطق بالعقوبة  أنوالواقع        
 ثارآیترتب علیه من  وما ،بالإدانةتجنب الحكم  إلى أیضابل تهدف  المدة فحسب،

 سابقة في العود عتبارهإكقانونیة  ثارآو  علیه،سلبیة قد تلحق بسمعة المحكوم  جتماعیةإ
برد  إلایمكن التخلص منها  التي لا الآثاروهي  وتسجیله في صحیفة السوابق العدلیة،

ــــل النطق بالعقوبـــــلذلك فإن تأجی طبقا للقواعد العامة، الإعتبار    إذاة ـــر خطوة متقدمـــة یعتبــــ
قائمة  ثارهآدون الحكم الذي تبقي  على العقوبة فقط،قورن بوقف التنفیذ الذي یقتصر  ما

   2.نتهاء فترة التجربة إحتى 
  

  صور تأجیل النطق بالعقوبة : الفرع الثاني 
  

فهناك التأجیل  تناول المشرع الفرنسي عدة صور في نظام تأجیل النطق بالعقوبة،       
نتناولها سو  قترن بوضع معینختبار والتأجیل المالإالبسیط والتأجیل المقترن بالوضع تحت 

  .على النحو التالي 
   
    : التأجیل البسیط -  

  

 إلىرتكاب الجریمة ونسبتها إیقصد بهذا النوع من التأجیل قیام القاضي بإثبات         
العفو عنها  أویقوم بالنطق بالعقوبة  أنولكن بدلا من  ومسؤولیته الكاملة عنها المتهم،

نه لن یعود إلى إ و  بدا له أن المتهم یسیر في طریق الإصلاح، إذا یقوم بتأجیل النطق بها،
ضطراب الذي الإو  ن الضرر الناجم عن الجریمة في طریقه للإصلاح،إ و  الإجرام ثانیة،

  .أحدثته الجریمة سیزول 
  

                                                
 .160ص السابق، المرجع حمر العین لمقدم،  1
  .10:00 ،2017 مارس 04 تاربخ الدخول،  www.djelfa.info: بحث تم نشره على الموقع    2
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كان شخصا معنویا في  إذاأو ممثله  وهذا النوع من التأجیل یشترط حضور المتهم،     
رط أن لا تتجاوز مدة التأجیل سنة على الأكثر من تاریخ صدور كما یشت المحاكمة،

  1.ن تكون موضوع المحاكمة جنحة أو مخالفة أو  الحكم ،
  

ثبت  إذاوبة من العق تترتب على التأجیل فهي إما الإعفاء أنالتي یمكن  الآثار أما     
الناجمین  ضطرابلإا الضرر و بإزالةوقام  نفسه، إصلاحنجح في المحكوم علیه قد  أن

ولكن  ،لتزاماتهإب ىالمحكوم علیه لم یف أنتبین  إذاالنطق بالعقوبة المؤجلة  وأماعن فعله 
 عادةإفإن للقاضي  التي سببها، ضرارالأ إزالةنتهت المدة المحددة للتأجیل دون إ إذا

من سنة من  لأكثرفترة التأجیل تمتد  أنلا یجوز  الأحوالولكن في كل  التأجیل ثانیة،
 المحكوم علیه في حالة التأجیل البسیط لا أن ویلاحظ ،الأولیخ صدور قرار التأجیل تار 

  .القضائي  الإشراف أویخضع للرقابة 
   

  :ختبار الإالتأجیل المقترن بالوضع تحت 
  

ار بختالإمضمون هذه الصورة هي الدمج بین التأجیل البسیط والوضع تحت       
القضائي وطیلة فترة  للإشرافلمحكوم علیه فیختلف عن سابقه فقط من حیث خضوع ا

لتزام بالواجبات التي یفرضها نظام والإ ،لاحظنا كما صىقأوهي سنة كحد  التأجیل
  .من قانون العقوبات الفرنسي  45-132و 44-132ختبار والمحددة في المادة الإ
  

یكون  أنعائدا ولكن یجب  أون كان المحكوم علیه مبتدئا إیهم  نه لاأوالملاحظ     
فإذا توافرت هذه الشروط جاز للمحكمة تأجیل النطق بالعقوبة مع  حاضرا في الجلسة،

یه فتلزم المحكوم علیه البدء  أن وللمحكمة تتجاوز سنة، ختبار لمدة لاالإالوضع تحت 
  2.الحكم نهائیا  صیرورةبصفة مؤقتة قبل 

  

                                                
 .160ص المرجع السابق، حمر العین لمقدم، 1
 .161ص المرجع نفســـــه، حمر العین لمقدم، 2
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یحدد له المدة  أنلیه وجب ع خضع القاضي المحكوم علیه لهذا النظام،أفإذا         
سلوك المحكوم علیه  إلىواستنادا  المحكمة، أمامالتي بعد نهایتها یجب حضوره من جدید 

المحكوم علیه من  إعفاءفي  أماله السلطة التقدیریة  تنفیذه للالتزامات المفروضة ، ومدة
بة لمدة تأجیل النطق بالعقو  إما وتطبیق العقوبة التي نص علیها المشرع  وأماالعقوبة 

  1.جدیدة
  

  :لزام بالقیام بواجبات معینة الإ التأجیل مع 
  

 لإقراریشترط  نأیكتفي بتأجیل النطق بالعقوبة بل  ألاعلى القاضي  أن یقصد منه      
 وقد نص المشرع الفرنسي على هذا الشرط ن یقوم الجاني بواجبات معینة،أجیل أهذا الت

    .انون الجنائي الفرنسي من الق 132-70إلى  132-60في المواد من 
  

المخالفة  أوتكون الجریمة المرتكبة من نوع الجنحة  أنویفترض في هذه الصورة       
من  أكثر أوتلزم المتهم بالقیام بواحد  أنویجوز للمحكمة التي تؤجل النطق بالعقوبة 

ذ یتسنى بذلك تنفی ىحتل، لأجلتزامات المنصوص علیها في القوانین مع تحدیدها الإ
القانون  من 132-69وفي الجلسة المحددة للفصل في الدعوى تمیز المادة ،2الإلتزامات

  : خیارات  03الجنائي الفرنسي بین 
  

 المفروضة علیه في المدة المحددة یستطیع  الإلتزاماتكان المتهم قد نفذ  إذا
  .النطق بها ولكن دون تصفیة الغرامة التهدیدیة  أوالقاضي إعفاءه من العقوبة 

  

 یقوم القاضي  ولكن مع تأخیر، یهتزامات المفروضة عللإبا أوفىكان المتهم قد  إذا
بتحدید الغرامة ویقضي بالعقوبات المنصوص علیها في القانون مع الأمر بتنفیذ 

  .على نفقة المحكوم علیه  الإلتزاماتتلك 
  

                                                
  .161ص ،السابقالمرجع  حمر العین لمقدم، 1
  . 2017،10:00مارس  04 تاربخ الدخول  www.djelfa.info: بحث تم نشره على الموقع  2
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مة التهدیدیة ن المحكمة تصفي الغراإالمفروضة علیه ف الإلتزاماتلم ینفذ المتهم  إذا-
  1.وتقضي بالعقوبات المنصوص علیها في القانون 

  

ستخدم ثلاث صور لتأجیل النطق بالعقوبة إالمشرع الفرنسي  أنیتضح مما سبق     
فهذه السلطة  ،والقاضي یستخدم من هذه الصور ما یتلائم مع شخصیة المحكوم علیه

ة من جهة وتجنب عقوبة الحبس للعقوب الأمثلالتقدیریة الممنوحة للقاضي تحقق التفرید 
تحل محل  أنالتي یمكن البدائل الحدیثة  أهمفهو یعتبر من  ، أخرىفي الغالب من جهة 

نه یراعي مصلحة الضحیة أ أهمیتهوما یزید من  السلبیة، ثارهاآوتحد من  عقوبات الحبس
                                                                                                                              .هاعن ئالضرر الناش إصلاح ضطراب الناتج عن الجریمة والإفهو یستلزم ضرورة توقف 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
النهضة  دار، )د ط(  ،تجزئة العقوبة نحو سیاسة جدیدة دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة عصام عفیفي عبد البصیر، 1

 .43ص ،2004، القاهرة  العربیة،
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كان 
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                                               خلاصة الفصل الأول                    
 

  

التي  ،تناولنا في هذا الفصل بالدراسة والتحلیل النظم الإصلاحیة للجزاء الجنائي      
 شكلیها سواء كانت في  ،تعتبر من أهم الأنظمة البدیلة للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة

أو مقترنة   الجنح والمخالفات أصلیة في مواد كوقف تنفیذ العقوبة والغرامة كعقوبة لقدیمةا
الذي یمنح وفقا لشروط محددة قانونا تتعلق بنوع العقوبة ،  والإفراج المشروطبعقوبة أخرى 

لتزامات الإداء آوسلوك المحبوس داخل المؤسسة العقابیة و  ختبارالإالمحكوم بها وفترة 
علیه طلب  فمتى توافرت هذه الشروط یستطیع المحكوم، من طرف المحكوم علیهالمالیة 

لتجنب المحكوم علیه دخول المؤسسات العقابیة أو قضاء مدة معینة  الإفراج المشروط،
  .من العقوبة

  

إذا كانت العقوبة المحكوم بها ، العمل للنفع العام كعقوبةإضافة إلى النظم الحدیثة      
 تأجیل النطق بالعقوبةبالإضافة إلى عقوبة  ،قصیرة المدة وتمس فئة الأحداث و البالغین

التي تبناها المشرع الفرنسي دون غیره من التشریعات العربیة والتي تعتبر من أهم البدائل 
 فحاولنا، یةالسلب ثارهاآد من حالحدیثة التي یمكن أن تحل محل عقوبات الحبس وت

التعرف على جدیة ونجاعة هذه الأنظمة في تحقیق أهدافها في إصلاح وتأهیل المحكوم 
فتطرقنا إلى الإطار المفاهیمي لكل نظام إلى أن وصلنا للمفهوم الحدیث والذي ، علیهم

جاء نظرا لتأثیر المفاهیم الجدیدة للدفاع الاجتماعي وبذلك أصبح وسیلة تفرید للمعاملة 
أما المشرع الجزائري فتبنى هذه النظم الإصلاحیة بشكلیها سواء كانت ، یة للمحكومالتهذیب

  .قدیمة أو حدیثة إلا نظام تأجیل النطق بالعقوبة 
    
     
  
  
  



 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  لجزاˁري وسائل تنف̀ذ Գصلاح ا

  ǫٔسالیب المعامߧ العقابیة :  المبحث اҡٔول  

ایة اللاحقة ̥لمفرج عنهم: المبحث الثاني     الر̊
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 تطرقنا إلى النظم الإصلاحیة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة سواء في  أن بعد       

 صورتها التقلیدیة أو الحدیثة للحد من العقاب، كوسائل حدیثة تقي المحكوم علیه من 
مساوئ السجون، فإن الفكر العقابي أضفى قواعد إنسانیة على وسائل التنفیذ العقابي أثناء 

 بفئة المحبوسین هتمت فاأو تنفیذ جزئي،  السالبة للحریة تنفیذ كلي،تنفیذ العقوبة 
 توصي بها ولا تزال  ةیالإسلامالتي كانت الشریعة  الإنسانیةواعتمدت على الكرامة 

سواء  إلىترشده  وشخص ظل الطریق فتأخذ بیده أن المحكوم علیه معتبرة في ذلك 
جرامهرافه نحإ منبالرغم  إنسانیةمعاملة ه السبیل فتعامل من  الإنسانالخطأ لا یجرد  لأن وإ

لْنَاهُمْ  ﴿بها في قوله تعالى صى و أ وحفظها االله التي كرامته   حَمَ نِي آدَمَ وَ نَا بَ مْ دْ كَرَّ قَ لَ وَ
قْنَا تَفْضِ  ىٰ كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَ لْنَاهُمْ عَلَ فَضَّ اتِ وَ زَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَ رَ حْرِ وَ الْبَ وَ رِّ    1﴾ .یلاً فِي الْبَ

  

 من خلال عاملة العقابیة، الم تجاه الحدیث في علم العقاب یركز علىالإنجد  لهذا          
                    التي تتلاءم الإصلاحبرامج  إلىتسبق عملیة إخضاع المحبوس القیام بخطوات تمهیدیة 

 نة بداخله، ثم الكام الإجرامیة، بفحص شخصیته لتحدید الخطورة الإجرامیةمع خطورته 
 المختلفة، التي تؤثر على  الإصلاحالمؤسسة العقابیة لتنفذ علیه برامج تصنیفه داخل 

عادة إدماجه في المجتمع، ولم تتوقف البحوث في شخصیته الإجرامیة   بهدف إصلاحه، وإ
 السجون، بالبحث عن وسائل إصلاح  عند حدود أسوارمجال السیاسة العقابیة 

 نظم مختلفةعادي، بوضعه في بیئته الطبیعیة عن طریق  شخصه ترقى بالمحبوس كأن
ولدراسة النقاط السابقة فإننا قسمنا هذا  .الورشات الخارجیةالنصفیة، ونظام الحریة كنظام 
 یخصص يـأسالیب المعاملة العقابیة والمبحث الثانمبحثین تناولنا في الأول  إلىالفصل 

                                    .عنهم للمفرج اللاحقة للرعایة
  
 
  
  

                                                
 .من سورة الإسراء  70 :الآیة رقم  1
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  أسالیب المعاملة العقابیة :الأولالمبحث 
 

مختلفة سواء كانت داخل المؤسسة  سالیبأ ىالحدیث عل العقابعتمد علم إ         
جتیاز مرحلة هامة من مراحل إعادة الإدماج والتأهیل إلأجل  ،رجهااخأو العقابیة 

عادةتقویم  إلىتهدف حیث الإجتماعي  توجیه المنحرف أو المجرم نحو الحیاة السویة  وإ
 ن كان متمردا علیهاإفیحترم القوانین بعد  لجعله یؤمن بالقیم التي یراد غرسها في نفسه،

وقد خلص فقهاء علم العقاب  ویندمج في الحیاة الإجتماعیة بعد ماكان منفردا عنها
  .عتبار التأهیل حقا للمحكوم علیه إ إلى الحدیث،

  

للتأهیل الإجتماعي باختلاف شخصیاتهم  كن المحكوم علیهم یختلفون في قابلیتهم ول       
وظروفهم لذلك لابد من فحص كل محكوم علیه ودراسة شخصیته ثم تصنیفه ضمن فئة 

وهو ما سنعالجه  "النظم التمهیدیة لأسالیب المعاملة العقابیةب" وهذا مایطلق علیه معینة،
أسالیب إعادة التربیة والإدماج  فیه الثاني فتناولناأما المطلب  ،الأولفي المطلب 

  1.جتماعي خارج المؤسسة العقابیة الإ
  

  سالیب العلاج العقابي أالنظم التمهیدیة لتطبیق :  الأول المطلب
  

النظم التمهیدیة للمعاملة العقابیة هي الخطوات التمهیدیة لمرحلة التنفیذ العقابي       
ة العقابیة، حیث تتوجه جهود القائمین على الإدارة العقابیة للمحكوم علیه داخل المؤسس

نحو ضرورة إصلاح المحبوسین وتهذیبهم أثناء فترة تنفیذهم للعقوبة السالبة للحریة، عن 
وذلك باللجوء  الجریمة،إرتكاب  إلىطریق دراسة شخصیتهم لمعرفة العوامل التي أدت بهم 

معلومات ومعطیات تمهد  إلىللوصول  فحص حالتهم الصحیة في مختلف جوانبها إلى
عاملة للقیام بعملیة تصنیف المحبوسین مما یسهل سبل معالجتهم وتأهیلهم بإختیار نوع الم

  .الفحص والتصنیف  يلهذا سنتناول في هذا المطلب نظام العقابیة التي یخضعون لها،
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .530ص ،1988 ،القاهرة دار الجیل للطباعة، ، الطبعة السابعة،العقاب علم الإجرام و ینظر رؤوف عبد أصول، 1
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  الفحـــــــــــص  :  الأولالفرع   
  

نجاز وظیفتها الرئیسیة إإلى السیاسة الحدیثة  إطارالعقابیة في تسعى المؤسسات         
فیستند القاضي في تحدید العقوبة الملائمة  ،هموهي إعادة إصلاح وتأهیل المحكوم علی

الذي یستدعي وجود ملف لشخصیته  الأمرلشخصیة المجرم أثناء المحاكمة إلى الفحص، 
الحدیثة  الأسس وترتكز والمجرم،یحتوي على كل المعلومات التي أحاطت بالجریمة 
لى المؤسسة العقابیة التي ستنفذ إللسیاسة العقابیة على نقل الملف الشخصي للمحبوس 

فیها العقوبة من أجل القیام بالفحص اللازم تمهیدا لتصنیفه ومن ثمة تحدید المعاملة 
 1.العقابیة الملائمة لشخصیته

  

نوع من الدراسة  '': ك من یعرفه على أنه، فهناالعقابي فتعددت تعاریف الفحص       
في مجالات مختلفة لإجراء الدراسة على المحكوم علیه  خصائیونالإ بها مالفنیة التي یقو 

حتى تمكن ، 2رتكاب الجریمةإ إلىالتي دفعته  الإجرامیةلتحدید شخصیته وبیان العوامل 
جعل الجزاء الجنائي المحكوم الملائمة بین ظروفه الإجرامیة وبین الأسالیب العقابیة التي ت

ویتمثل من خلال دراسة  المسجونینأو هو خطوة تمهیدیة لتصنیف  ''.به یحقق تأهیله 
، فضلا عن إرتكابهه من كافة الجوانب وظروف شخصیة الجاني والظروف المحیطة ب

  3.''للتجاوب مع الأسالیب العقابیة  درجة خطورته ومدى إستعداده 
  

الدراسة العلمیة والفنیة لشخصیة المحبوس، یقوم بها  وص هوعلیه فإن الفح      
ـــل منهم بفحـص كــــیخت أخصائیون   ة ـة والنفسیـي إحدى جوانبها العقلیــص هذه الشخصیة فـ

ختیار أسلوب المعاملة العقابیة لإجتماعیة والبیولوجیة للتوصل إلى نتائج تكون فعالة لإاو 
  .الأنسب للتأهیل 

  

                                                
 . 190ص ،المرجع السابقة، بفهد یوسف الكساس 1
)  د د ن(،)د ط( ،الجنائي والفقه الإسلاميأسالیب المعاملة العقابیة للسجناء في القانون ،  دجمعـة زكریـــاء الســید محم 2
 .190، ص)د ب ن (
 ،دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، لبنان ، الطبعة الخامسة،مبادئ علم الإجرام والعقابفوزیة عبد الستار،  3

 .351ص ،1985
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اریف السابقة یتضح أن الفحص یتخذ صورا مختلفة حسب نوع الدراسة وطبقا للتع    
  : ایليموالمتمثلة في 

  

بإخضاع المحكوم علیه لفحص عام في البدایة ثم  وتتجسد صورته :البیولوجي الفحص-أ
 أمراض مزمنة، أو أو به من علل بدنیة، معرفة مالقة، وذلك حلفحوصات متخصصة لا

العقابیة التي قد یترتب علیها نقله للمعالجة خارج المؤسسة  وتحدید نوع المعاملةة، معدی
  1.العقابیة 

 

 لذاكرة والذكاء ودراسة المستوى الذهني، وقیاس مستوى ا بهیقصد : الفحص النفسي- ب  
أمراضه النفسیة لتحدید أسالیب العلاج اللازمة، وقد یستخدم في هذا النوع من الفحص 

 اة لإستكمال فهم بعض جوانب شخصیة المحكوم علیهكأد أسالیب المقابلة والملاحظة،
توجیه سلوك المحكوم علیه إلى العمل المناسب  إلىوهذا النوع من الفحص یرمي 

  2.لإمكانیاته واستعداده
        

بیان الحالة العقلیة والذهنیة والعصبیة للمحكوم علیه  إلىهدف وی :العقلي الفحص- ج   
ن تعذرت إ ونوع المعاملة العقابیة التي یخضع لها و  لته،بما یتیح تحقیق الملائمة بین حا

   3.فقد یرسل للعلاج في مؤسسة الأمراض العقلیة  هذه الملائمة
        

جتماعیة لبیئة المحكوم علیه الإویهدف إلى دراسة الحالة : جتماعيلإالفحص ا- د 
لإجرامي ، بهدف الكشف عن تاریخ حیاته وماضیه اجتماعي الذي یعیش فیهالإوالوسط 

الأسالیب الملائمة لحل مشاكله  لإختیارومعرفة العوامل التي دفعته للإجرام، تمهیدا 
عادة تأهیله إجتماعیالإا    4.جتماعیة وإ
  
  
     

                                                
 .192ص ة، المرجع السابق،بفهد یوسف الكساس 1
 .278ص ،1994 ،)د ب ن( ، دار النهضة العربیة ،)د ط ( ، العقاب أصول علم ،عقیدة محمـــد أبو العــــــلا 2
 .354فوزیــــــــــة عبد الستــــــار، المرجع السابق، ص 3
 .192ة، المرجع السابق ، صبفهد یوسف الكساس 4
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  الفحص أنواع* 
  

المحبوس المؤسسة  إیداعقبل  خرآو قد یكون الفحص سابقا عن صدور الحكم      
  .العقابیة وفحص لاحق على الإیداع بالمؤسسة 

  

  )الفحص القضائي(الفحص السابق على صدور الحكم  -أ
  

یأمر به القاضي من أجل معرفة مختلف الظروف التي یمكن أن تؤدي بالمتهم إلى     
ولقد أخذ  رتكاب الجریمة، بحیث یأخذ بعین الإعتبار نتائج هذه الدراسة لتأسیس حكمه،إ

ـــیالمشرع بهذا النوع من الفحص في قانون الإجراءات الجزائ ــــ ـــالجزائ ةـ  ت غطاء ماحت ريـــ
ون في الجنایات المرتكبة من قبل ــــــوالخبرة الطبیة التي تك جتماعيالإ البحثیسمى ب
  2.للأحداث الجانحینوالتي تعد إلزامیة  1،البالغین

  

  )الفحص العقابي(الفحص قبل الإیداع في المؤسسة العقابیة  -ب 
  

ولذلك ینطوي على إجراء  الذي یمهد لعملیة التصنیف، ''الفحص العقابي''یطلق علیه     
   .المحبوس من أجل إختیار المعاملة العقابیة الملائمة لكل فئة ختبارات على شخصعدة إ

  
  

  ) على الإیداع في المؤسسة العقابیة قالفحص اللاح(الفحص التجریبي  - ج   
في مجالات مختلفة  ئیونأخصایقوم به  ،یتم هذا الفحص أثناء تنفیذ العقوبة       

  .للوقوف على الأسالیب البارزة والخفیة التي دفعت المحكوم علیه لإرتكاب الجریمة
  

وهو یختلف عن الفحص العقابي الذي یكون قبل البدء في التنفیذ العقابي لتحدید      
لشخصیة المجرم، وهو الفحص الذي یستمر خلال مراحل تنفیذ  الأنسبالمعاملة العقابیة 

ویمكن هذا النوع من الفحص ، المؤسسة العقابیة إلىلعقوبة وبعد دخول المحبوس ا
                                                

الطبـي  یجوز لقاضي التحقیق أن یأمر بإجراء الفحص '': من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه 68نصت المادة   1
ذا كانت تلك الفحوص الطبیة ، كما له أن یعهد إلى طبیب بإجراء فحص نفساني أو یأمر بإتخاد أي إجراء یراه مفیدا وإ

 ''.قد طلبها المتهم أو محامیه فلیس لقاضي التحقیق أن یرفضها إلا بقرار مسبب
حداث ببذل كل همة وعنایة ویجري یقوم قاضي الأ'': من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه 453نصت المادة  2

 ''.الوسائل الكفیلة بتهذیبه إظهار الحقیقة وللتعرف على شخصیة الحدث وتقریر إلىالتحریات اللازمة للوصول 
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التجریبي من معرفة مدى تجاوب المحكوم علیهم مع المجتمع الجدید وكیفیة مواجهته 
نفسه، وكذا العاملین  إزاءویتم ذلك من خلال ملاحظة تصرفاته خاصة  ،للجریمة

  1.بالمؤسسة العقابیة وباقي المحكومین
   

المتضمن قانون  04-05نظام الفحص في قانون  فتبنى شرع الجزائريالمأما           
عادة الإدماج  المتضمن  72/02جتماعي للمحبوسین وقبله الأمر الإتنظیم السجون وإ

عادة تربیة المساجین، الذي تم إلغاءه بموجب القانون السالف  قانون تنظیم السجون وإ
عادةالمتضمن قانون تنظیم السجون  72/02مرلأامن  22فعرفته المادة  ،الذكر تربیة  وإ

لى معرفة  ''المساجین  بأنها عملیة ترمي إلى تحدید أسباب الإجرام عند المحكوم علیه، وإ
وبالتالي توجیهه إلى مؤسسة ، وأهلیته ومستواه الذهني والأخلاقي والمهني شخصیته،

حددت الفقرة الثالثة منه الجهاز و  ،ملائمة وفقا لمبدأ تشخیص العقوبة وتفرید العقاب
المخول له بهذه العملیة بإحداث مركز وطني ومركزان إقلیمیان للمراقبة والتوجیه بقصد 

     2.تشخیص العقوبات وتشخیص أنواع العلاج
  

 أنوما یستشف من هذا النص أن المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة قبل        
هذه المراكز الخاصة لدراسة حالة كل  إحدىوجهون إلى ی یوجهوا إلى المؤسسة العقابیة،

، بالنظر إلى الجریمة المرتكبة ودرجة الخطورة الإجرامیة لدیه، وكذا امحبوس على حد
وعلى ضوء ذلك یتم تحدید المؤسسة وتحویله . البرنامج الذي یتماشى مع إعادة تأهیله

  3.إلیها
  

عادة الإدماج لمتضمن قانون تنظیم الا 04-05أما قانون       جتماعي الإسجون وإ
ستغنى عن مراكز المراقبة والتوجیه بصورة كلیة وأسند المهمة إلى لجان تطبیق العقوبات إ

                                                
  .276، ص السابقأبو العلا عقیدة، المرجع  1

 .117، صقالمرجع الساب فوزیة عبد الستار،: ینظر أیضا
 .196، ص 1972-02-22المؤرخة في  15، الجریدة الرسمیة رقم 02-72من الأمر  22ینظر لنص المادة  2
 دار هومة، ،)د ط( ،السیاسة العقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان عثمانیة لخمیسي، 3

 . 184ص ،2013 ،الجزائر
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من نفس القانون لتحدد نوع  28في حین جاءت المادة  1.على مستوى المؤسسات العقابیة
كوم علیهم المؤسسات العقابیة وتحدید الأصناف التي تستقبلها من فئات الأشخاص المح

   .التربیة ومؤسسات التأهیل  إعادةوهي مؤسسات الوقایة ومؤسسات 
  

فالتوجیه یتم بقوة القانون، فالمشرع لم یراعي شخصیة المحكوم علیه والدوافع  إذن      
بمدة العقوبة المحكوم بها علیه كونه  الإجرامیة، وربط خطورته الإجرام إلىالتي دفعت به 

فهذا التوجیه المباشر دون فحص شخصیة  قابیة التي تستقبله،حدد سلفا المؤسسة الع
تنفذ هذا  أنالتي تلائمه، والمؤسسة التي یمكن  الإصلاحالجاني والبحث عن برامج 

   .العقاب إیقاعمن  الإصلاحیسمح بتحقیق هدف  بنجاح لا
  

  التصنیف :ي الفرع الثان
  

نه الوسیلة التي یتحقق أته في على نتائج الفحص، إذ تكمن أهمی یعتمد التصنیف       
صلاح فالإ ،من خلالها الغرض من الجزاء الجنائي في السیاسة العقابیة الحدیثة المعاصرة

والتأهیل یقتضیان وجود مؤسسات عقابیة متنوعة ومتخصصة تتلقى المحكوم علیهم وفقا 
عقابیة المناسبة واختیار نوع المعاملة ال، هذا التوزیع داةآهو عتبارات معینة، والتصنیف لإ

 2.للمحكوم علیه
  

ناقشه المؤتمر الدولي الجنائي والعقابي  ولقد ثار خلاف حول مدلول التصنیف،          
تحدید مدلول  لأجلوظهر إتجاهان  ،1950الثاني عشر الذي عقد في لاهاي سنة 

وم تجمیع الفئات المحك'' : نه أتجاه الأوروبي الذي عرف التصنیف على الإ التصنیف،
یة ـة العقلـود والحالـة العـس وحالـن والجنـاس السـى أسـة علـات متخصصـي مؤسسـم فـعلیه

كي ـاه الأمریـا للإتجـف وفقـالتصنی اـم، أ''ثم إجراء تقسیمات ثانویة داخل كل مؤسسة 

                                                
عادة الإدماج الإجتماعي على أنه  24نصت المادة  1 تنشأ لدى كل مؤسسة وقایة، '' : من قانون تنظیم السجون وإ

وكل مؤسسة إعادة التربیة، وكل مؤسسة إعادة التأهیل، وفي المراكز المخصصة للنساء، لجان تطبیق العقوبات یرأسها 
 . ''. قاضي تطبیق العقوبات

 .279محمد أبو العلا عقیدة ، المرجع السابق، ص 2
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إلى برنامج  ههفحص المحكوم علیه وتشخیص حالته الإجرامیة ثم توجی''  :د بهـفیقص
  1. ''ابیة الملائم له ثم تطبیق هذا البرنامج علیهالمعاملة العق

  

والتصنیف  الإجرامي، التصنیف ور ثلاث التصنیف القانوني،یتخذ التصنیف صو      
  : العقابي ونتناولها بإیجاز على النحو التالي 

  

  التصنیف القانوني  -أ
ریمة ویتسم الج التصنیف القانوني هو توزیع المحكوم علیهم وفقا لنوع العقوبة وجسامة   

  .عیة والتجریدبالموضو 
  

  التصنیف الإجرامي -ب
  

حیث  ،الجریمةویراد به تقسیم الجناة طبقا للعوامل الإجرامیة الدافعة إلى إرتكاب        
 إلى الأساسفهم یصنفون على هذا  ،2ةعلى تحلیل أسباب الظاهرة الإجرامییعتمد 

   3.المجرمین بالعاطفة و مین الشواذالمجرمین بالصدفة، المجر  المجرمین بالمیلاد،
  

  التصنیف العقابي -ج
  

 یتمثل في وضع المحكوم علیه في المؤسسة العقابیة الملائمة لمقتضیات تأهیله،        
ذا النوع من وه ،المعاملة العقابیة المتفقة مع هذه المقتضیات لأسلوبثم إخضاعه 

  . التصنیف بدوره قد یكون رأسیا وأفقیا
  

یقصد به تصنیف المحكوم علیه بطریقة علمیة إلى طوائف  : يف الرأسالتصنی- 1
 .في المؤسسة الملائمة لها ضع كل طائفةو و لظروف، متجانسة ا

 

                                                
 .193ــــة، المرجع السابق، صبد یوسف الكساســـــــــــفه 1
 .224ي، المرجع السابــــــق، صـــــود نجیب حسنـــمحم 2
 .188ص ق،حاق إبراهیم منصور، المرجع السابإس 3
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یقصد به توزیع المحكوم علیهم في مؤسسة بها أجنحة، فتضع  :التصنیف الأفقي - 2
خل المختلفة بدامن المحكوم علیهم في الجناح الخاص بهم من الأجنحة  فئة كل

1.المؤسسة الواحدة
 

  

، السن، مدة الجنس معیار :أهمها   أخرى في ذلك على أسس التصنیف یعتمدكما       
  1.معیار الحالة الصحیةو  العقوبة، السوابق العدلیة، نوع الجریمة

  

جراءاتها إ مرحلة التصنیف في التشریع الجزائري تختلف من حیث طبیعتها و أما 
المشرع في  أوردهاتختلف حتى من خلال تسمیتها، فقد وهي  عن التشریعات الحدیثة،

عادة تالم 02 -72الملغى الأمر ربیة المساجین في الفصل تضمن قانون تنظیم السجون وإ
  .ترتیب المساجین وتخصصهم في المؤسسات الرابع منها تحت تسمیة 

  

عادة  04-05 في قانون أما جتماعي الإ الإدماجالمتضمن قانون تنظیم السجون وإ
  .بترتیب وتوزیع المحبوسین منه سمیت  24في المادة

 
 

الأوروبي في تحدید معنى التصنیف حیث  تجاهلإبا المشرع الجزائري تأثر كما نجد 
تختص لجنة تطبیق '' : نه أمن قانون تنظیم السجون على  2قرة ف 24المادة  نصت

الجریمة المحبوسین العقوبات بترتیب وتوزیع المحبوسین حسب وضعیتهم الجزائیة وخطورة 
  ''.من أجلها وجنسهم و سنهم وشخصیتهم ودرجة إستعدادهم للإصلاح

  

  :وعلیه فإن تقسیم المحبوسین حسب نص هذه المادة یعتمد على هذه المعاییر
  

یداع یتمثل أساسا في الفصل بین الرجال والنساء، : معیار الجنس كل جنس في  وإ
  2 .مؤسسة خاصة

  

                                                
  .224ق، صــي، المرجع السابـــــود نجیب حسنـــــمحم 1

 .363فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص: وللمزید من التفصیل ینظر
عادة الإدماج الاجتماعي على أنهمن قانون تنظیم السجون و  29نصت المادة  2 تخصص بمؤسسات الوقایة  '' : إ

أجنحة منفصلة لإستقبال المحبوسین مؤقتا من الأحداث و النساء، والمحكوم علیهم  ومؤسسات إعادة التربیة عند اللزوم،
 . '' نهائیا بعقوبة سالبة للحریة مهما تكن مدتها
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یز بین المحبوسین البالغین والأحداث وذلك بإیداع كل فئة وهو التمی : معیار السن
وقد إعتمد  ،في مؤسسة خاصة، ولأجل هذا الغرض تم إنشاء مراكز متخصصة للأحداث

المشرع التصنیف الأفقي، إذ یصنف المحبوسین على أساس السن إلى فئات عمریة تتوزع 
  :كالتالي 

  .سنة27إلى 18من :فئة الشباب -
  .سنة40إلى  27ن م: فئة الرجال -
  1.سنة فما فوق  40فئة الكهول من  -

  

الفصل بین المحبوسین المحكوم علیهم لمدة قصیرة والمحبوس  : العقوبة معیار مدة      
وبناء علیه تقسم المؤسسات العقابیة في البیئة المغلقة إلى  ،المحكوم علیهم لمدة طویلة

  . إعادة التأهیلمؤسسات  مؤسسات إعادة التربیة، مؤسسات وقایة،
  

الفصل بین المحبوسین الذین صدر في حقهم حكم :  العدلیة السوابق معیار
فإنه یتم وضع  28فطبقا للمادة  والمتهمین المحبوسین مؤقتا والمكرهین بدنیا، ،الإدانة

  .المحبوسین مؤقتا والمكرهین بدنیا في مؤسسات الوقایة ومؤسسات إعادة التربیة 
  

هتمامه إعتمد المشرع على التصنیف القانوني دون إ 28 وحسب نص المادة
  .لدیه  جرامالإبالبحث في شخصیة المحكوم علیه وعوامل 

  

، نجد كما أنه أضاف المشرع الجزائري معیار درجة إستعداد المحبوس للإصلاح
نما إصلاح بالنسبة للمحكوم علیه لإستعداد للإالقول با لأنمستحیل تحقیقه  الأمرن هذا أب

من خلال فحص أسباب الإجرام لدیه، ولیس من خلال سیرة وسلوك المحكوم علیه  یأتي 
  .داخل المؤسسة العقابیة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  ، دار)د ط( ،ائر وحقوق السجینفلسفة النظام العقابي في الجز بریك الطاهر،  1

 .40ص ،2009، الجزائر
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  المؤسسة العقابیة جتماعي داخلالإ الإدماجو  أسالیب إعادة التربیة:المطلب الثاني
   

 اداءبتإعدة إضافات  04-05المشرع الجزائري بموجب القانون الحالي دخل ألقد        
، وفي هذا الصدد الإدماج إعادة أسالیب إلىمن تغییر التسمیة من أسالیب إعادة التربیة 

تربیة المحبوسین إلى تهدف عملیة إعادة  ''من قانون تنظیم السجون  88جاءت المادة 
حساسه  تنمیة قدراته ومؤهلاته الشخصیة، والرفع المستمر من مستواه الفكري والأخلاقي وإ

  ''.وبعث الرغبة فیه للعیش في المجتمع في ضل إحترام القانونبالمسؤولیة، 
  

للمحبوسین فإنه یتطلب وسائل أخرى تساهم  الإصلاحيهذا الهدف  وحتى یتحقق      
التعلیم  جتماعیة العادیة وهي العمل،الإالحیاة  إلى في عملیة إعادة المحكوم علیهم

  .الجزاءات التأدیبیة والمكافآت  و والتهذیب
  

  لــــــالعم:رع الأولالف
  

إلى إعادة التأهیل الإجتماعي للمحكوم تحرص النظم العقابیة في الوقت الراهن 
علیه بعقوبة سالبة للحریة، بطرق عدیدة ومن أهم هذه الطرق التي یعول علیها الیوم في 

  1.هي العمل  الإصلاحعملیة التأهیل و 
  

الماضي والحاضر فهو یرتبط أساسا فالعمل العقابي مفهومه یرتبط بالنظرة إلیه بین 
ففي ظل الفكر التقلیدي كان ینظر إلیه  بالتطور الذي طرأ على العقوبة والغرض منها،

على أنه عنصر من عناصر العقوبة السالبة للحریة، ویزداد مشقة لیتناسب مع جسامة 
عمال في جو فعقوبة الأشغال الشاقة كان تنفیذها یقترن بتشغیل المحكوم علیهم بأ العقوبة،

  2.من المهانة والإذلال 
  

                                                
 .322ص محمد أبو العلا عقیدة، المرجع السابق، 1
 .323ص ،نفسهمحمد أبو العلا عقیدة، المرجع  2
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حق له  إنمالتزام على عاتق المحكوم علیه، و إكما أصبح العمل لیس فقط مجرد 
أیضا تلتزم الدولة بالوفاء به، ولقد أكدت هذا المعنى المؤتمرات الدولیة، وبصفة خاصة 

التي  1955ف عام یومؤتمر جن 1950لاهاي  ومؤتمر 1847مؤتمر بروكسل عام 
لتزام الدولة بتنظیمه رفت بضرورة العمل داخل السجن،عتإ لكي یكون عملا مجدیا  وإ

    1.ومنتجا 
  

  :أغراض العمل العقابي -أ
  

 الركیزة الأولى التي یقوم علیه برنامج إعادة التربیة و عتبار أن العمل العقابي هوإب
عمل داخل ویحقق ال اد الإیلام كغرض له،عستبإتم  جتماعي للمحبوسین،الإ الإدماج

  :جملة من الأهداف سنحاول أن نتطرق لأهمها المؤسسات العقابیة 
  

  الغرض العقابي: أولا
العقابي للعمل، حیث ذهبت بعض الأنظمة العقابیة لقد ثار الجدل حول الهدف   

نتیجة لتأثرها بالأفكار القدیمة  إلى إقرار هذا الهدف والذي یتمثل في إیلام المحكوم علیه،
  2 .تزال تعترف بعقوبة الأشغال الشاقة  التي لا مةالأنظوخاصة 
  

من بین أغراض العمل  الإیلاملقد إستبعدت معظم الأنظمة العقابیة الحدیثة و 
ینزل  إیلاماالعمل طبقا لذلك لیس و  ،ةیلام العقوبة على مجرد سلب الحریإوقصرت 

لمؤسسات العقابیة لا یكون وضع العمل في ا الملل و بل هو وسیلة لدفع ،بالمحكوم علیهم
  . یمكن إعتباره إیلاما فا عن وضع العمل الحر الذي لامختل

  

عتبر المشرع العمل العقابي وسیلة لإعادة تربیة إلقد  بالنسبة للقانون الجزائري،
عادة إندماجهم في المجتمع من قانون  76وهذا ما نستخلصه من نص المادة  المساجین وإ

                                                
 2009بیروت، ، )د ط ( ، منشورات الحلبي الحقوقیة، أساسیات علم الإجرام والعقابالشاذلي، االله فتوح عبد  1

 .532ص
 ،كلیة الحقوق بن عكنون الجزائر  ،دكتوراه، أطروحة السیاسة العقابیة في القانون الجزائري دراسة مقارنةخوري،  عمر 2

 .305ص ،2008
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شرع الغرض العقابي للعمل والمتمثل في إیلام م السجون، حیث إستبعد المــتنظی
  .المحبوسین 

  
  

  الإقتصاديالغرض : ثانیا
المحكوم علیه تأخذ في الغالب صورة منتجات تحصل على قیمتها عمل ثمرة  إن 

كما   القومي من ناحیة، الإنتاجفي  ةهذه المنتوجات تمثل زیاد أنالعقابیة ولاشك  الإدارة
ذلك  إلىى تحمل نفقات السجون من ناحیة أخرى، یضاف ثمنها یساعد الدولة عل أن

للدولة عن طریق إقتطاع جزء من ضمان تحصیل الغرامات والمصاریف القضائیة التي 
 1.مقابل العمل الذي یعطى للمحكوم علیه 

  حفظ النظام داخل المؤسسة:ثالثا 
مساعدة یؤدي العمل العقابي دورا هاما في حفظ النظام داخل المؤسسة العقابیة و 

شغل وقت المحكوم علیه  أنالعقابیة على تنفیذ عناصر التأهیل الأخرى، حیث  الإدارة
بالمؤسسة یجعله لا یفكر كثیرا في سلب حریته فلا یتمرد على نظام المؤسسة، بل على 

     2.العكس یغرس فیه حب النظام واحترام قوانین المؤسسة 
  الغرض التأهیلي والتهذیبي : رابعا      
ذلك  داةآ أنشك  كان من بین أغراض العقوبة إعادة تأهیل المحكوم علیه فلا إذا      

هو إخضاع المحكوم علیه للعمل العقابي فبهذا الطریق یمكن تدریب المحكوم علیه على 
ستمرار في مباشرتها الإوتساعده على  الشخصي، ستعدادهتتلائم مع میوله وامعینة حرفة 
في المستقبل بإعتباره إكتسب مهارات فنیة  الإجراموبین اعد بینه ، مما یبالإفراج عنهبعد 

حیث  كلما كان العمل یمارس خارج المؤسسة العقابیة،وتزداد فرصة التأهیل أكثر  جدیدة،
سوف یراه من  یتیح له ذلك التدریب على الوسائل الفنیة الحدیثة التي تتطابق مع ما

                                                
طباعة والنشر، بیروت ، لبنان الجامعیة لل الدار ،)د ط(  ،علم الإجرام وعلم العقابالقهوجي،  علي عبد القادر 1

 .314ص ، 2000
  .192المرجع السابق، ص إسحاق إبراهیم منصــــــور، 2
 .484ص المرجع السابق، ،رفوزیة عبد الستا :لمزید من التفصیل ینظرلو   
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العمل في الوسط الحر على حفظ  داءآأدوات عند خروجه من المؤسسة، كما یساعد 
وطرد عوامل  جتماعیةلإاو  الأسریةالتوازن النفسي والبدني للمحكوم علیه وحفظ روابطه 
  1.الكسل والبطالة التي تكون هي الدافع لإرتكابه الجریمة

  

  شروط العمل العقابي -ب
  :یشترط في العمل الذي یكفل إعادة تأهیل المحكوم علیه

 علیه  الإقبالن العمل المنتج هو الذي یدفع المحكوم علیه على أن یكون منتجا لأ
تقانه،   .داءهآسل عن الغیر المنتج فإنه یدفعهم للكأما العمل  وإ

  

 ن یكون متنوعا بأن تتعدد أشكاله بحیث یشمل میادین الزراعة والصناعة والحرف أ
  .مع تمكین المسجون من إختیار العمل الذي یتفق وقدراته

  

 داء حتى یجد المسجون ثلا للعمل الحر من حیث الحجم وأسالیب الآأن یكون مما
  .داء خارج المؤسسة عند الإفراج علیهنفسه متأقلما مع حجم وأسالیب الآ

  

  ن لم أن یكون بمقابل أي أن یتلقى المسجون نظیر العمل الذي یؤدیه أجرا حتى وإ
   2.یكن مساویا لأجور العمال خارج المؤسسات العقابیة

  

 99إلى96 لقد نظم المشرع الجزائري عمل المساجین في البیئة المغلقة في المواد من      
عادةبإعتباره من وسائل إعادة التربیة  04-05من قانون  جتماعي للمساجین الإ الإدماج وإ

حسب السیاسة العقابیة الحدیثة، التي ألغت النظرة السابقة للعمل بإعتباره تكملة لعقوبة 
فأصبح من واجب الدولة أن تجد العمل المناسب للمسجون كحق له  السجن أو الحبس،
والنفسي وقواعد حفظ  تراعي في ذلك حالته الصحیة واستعداده البدني أنفي التأهیل على 

    3 .داخل المؤسسة العقابیة  والأمننظام لل

                                                
 .325أبو العــــــــــــــــلا عقیــــــــــــدة، المرجع السابق، ص 1
  .192إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص 2
 .250ى عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، صعل :لمزید من التفصیل ینظرول
عادة الإدماج الاجتماعي على أنه  96نصت المادة  3 في إطار عملیة التكوین بغرض  '': من قانون تنظیم السجون وإ

عادة إدماجه الإجتماعي، یتولى مدیر المؤسسة العقابیة، بعد إستطلاع رأي لجنة تطبیق العقوبات  تأهیل المحبوس وإ
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عادة الإدماج الإجتماعي 160وقد نصت المادة        من قانون تنظیم السجون وإ
على أن یستفید المحبوس المعین للقیام بعمل أو خدمة من أحكام تشریع العمل حبوسین للم

العامة للإدارة  یریةالأجر، وفي التأمین حیث تتولى المدجتماعیة كحقه في الإوالحمایة 
عادة   إلىبالإضافة تأمین المحبوسین العاملین في نظام البیئة المغلقة  الإدماجالسجون وإ

عن حوادث العمل والخبرة المهنیة التي یكتسبها وغیرها من الأحكام حقه في التعویض 
على أن تتولى إدارة المؤسسة العقابیة دون سواها تحصیل المقابل المالي لصالح 

كما نصت علیها  المحبوس عن عمله المؤدى وتقوم بتوزیعه على ثلاث حصص متساویة
والمصاریف القضائیة  حصة ضمان لدفع الغرامات'' من نفس القانون 98المادة 

حصة قابلة للتصرف تخصص لإقتناء المحبوس ، شتراكات القانونیة عند الإقتضاءلإوا
  .''حصة إحتیاط تسلم للمحبوس عند الإفراج عنهو حاجته الشخصیة والعائلیة 

  

كما تسلم للمحبوس الذي إكتسب كفاءة مهنیة من خلال عمله أثناء قضائه لعقوبته       
  .عنه خالیة من الإشارة أنه تحصل علیها خلال فترة حبسه الإفراجشهادة عمل یوم 

  

  التعلیم والتهذیب : الفرع الثاني 
  

یعتبر كل من التعلیم والتهذیب من أهم وسائل إعادة تربیة المحبوسین للوصول       
للغرض الأساسي من تنفیذ العقوبة السالبة للحریة، وهو الإصلاح والتأهیل، ولذلك یجب 

لمؤسسة العقابیة لأن تحرس على تعلیم المساجین وتهذیبهم لأن التأهیل لا یتم إلا على ا
  1.بالتهذیب و التعلیم

  

  :التعلیم-أ
هتمت السجون في إوقد  تأهیل المحكوم علیه، إعادةفي  أساسیةللتعلیم مكانة          

والكتب الدینیة  الإنجیلمن قراءة  الیتمكنو  الماضي بتعلیم المسجونین القراءة والكتابة،

                                                                                                                                              
، واستعداده البدني والنفسي ساته في ذلك الحالة الصحیة للمحبو مع واجب مراع بعض الأعمال المفیدة للمحبوس،إسناد 

 ''.وقواعد حفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابیة
 
 .330المرجع السابق، ص  عبد القادر القهوجي، 1
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تمهیدا لتوبتهم والتكفیر عن ذنوبهم وانتقلت فكرة التعلیم إلى السجون المدنیة على أساس 
إعتبار أن التعلیم من إحدى وسائل المعاملة العقابیة التي تلعب دورا مهما في إعادة 

   1.تأهیل المحكوم علیه و إصلاحه
  

 لأجل تعلیم تقني،و  تعلیم عام ىیشمل التعلیم داخل المؤسسات العقابیة عل         
العقابیة بعدة وسائل لتعلیم  الإدارةتحصیل مستوى تعلیمي معین، وفي سبیل ذلك تستعین 

 المحكوم علیه وذلك لما للتعلیم من أهمیة في إعادة بناء شخصیة المحكوم علیه وهو ما
  :على النحو التالي  إلیهسنتطرق 

  

  :حكوم علیه تأهیل الم إعادةأهمیة التعلیم في - 1
  

أصبح لتعلیم المحكوم علیه في النظام العقابي الحدیث دورا أساسیا لا یقل بحال        
الجهل وهما عاملان الأمیة و  فهو وسیلة لمحو عن دوره في المجتمع الحر، الأحوالمن 

زالةستئصال عوامل الجریمة لإإجرامیان دون شك، وبالتالي فهو وسیلة  العودة  أسباب وإ
التعلیم یساهم في تأهیل المحكوم علیه فالمفرج عنه  أنفي المستقبل، كما  جرامالإ إلى

الأمر الذي یسمح له بالكشف  ،یحصل على فرصة للكسب الشریف أنالمتعلم یستطیع 
یؤهله  عن قدراته العقلیة واستغلالها، ویجعله یدرك أن لدیه من الإمكانیات الكافیة ما

  2.قتحام عالم الشغل لإ
  

نظباط وحفظ النظام داخل الإ بإقرارمن ناحیة ثانیة فإن برامج التعلیم كفیلة و      
 المؤسسات العقابیة وكفیلة بالقضاء على هاجز الملل الذي ینجم عن طول وقت الفراغ

یترك  كفیل بشغل تفكیره فلاالتكوین المهني  أونغماس المحبوس في تلقي التعلیم لأن إ
الذهنیة  الإمكانیاتعن الفراغ فیصبح وسیلة لتنمیة  عرضة للملل والتفاهة الذي ینتج

                                                
  .331، ص نفسهالمرجع  عبد القادر القهوجي، 1
 .195إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص ینظر :وللمزید من التفصیل 
أطروحة  ،معاملة المحبوس في ضوء إرساء سیاسة عقابیة قائمة على فكرة الدفاع الإجتماعيمكاحلیة محمد صالح،  2

  .2009،2010 ،، فرع القانون الجنائي، كلیة الحقوق، بن عكنوندكتوراه
 .257لشاذلي، المرجع السابق، صا االله فتوح  عبد: وللمزید من التفصیل ینظر
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تغییر في أسلوب تفكیره وطریقة  إلىوالملكات الفكریة للمحكوم علیه مما یؤدي بدوره 
  1 .في التصرفجه هنوم الأشیاءحكمه على 

  
  
  
  

  :وسائل التعلیم -2
الغرض تتنوع وسائل التعلیم داخل المؤسسات العقابیة على النحو الذي یحقق        

فقد یقوم في صورته التقلیدیة عن طریق الدروس والمحاضرات وقد  المقصود في التأهیل،
وتمنحهم الثقة  یتم عن طریق المناقشات الجماعیة، لتنمیة القدرات الذهنیة والعقلیة للنزلاء،

  2.في أنفسهم، واحترام شخصیاتهم 
  

انب شرط التخصص شرط سین بجمحبو تتوافر في ال أنیجب  الأحوالوفي جمیع        
ن یتلقوا تدریبا في هذا الخصوص ومن أو  الكفاءة في التعامل مع هذا النوع من المتعلمین،

یراعى في بناء المؤسسة  أن، لهذا نرى المكتبة وتوزیع الصحف ربین الوسائل توفی
ویراعى كذلك في  للتدریب المهني، وأماكنللتعلیم  أماكنالعقابیة الحدیثة تخصص 

عدادها إنشاءها   .لتحقیق الغرض منها  اللازمةأن تتوافر فیها الشروط  وإ
  

   :التهذیب-/ب
  

التهذیب یعینه یتطلب تأهیل المحكوم علیه فضلا عن تعلیمه، أن یتلقى قدرا من      
الإجرامیة، ویقصد بالتهذیب غرس وتنمیة القیم المعنویة في الإنسان  ععلى مقاومة الدواف

  .ا أن تكون دینیة أو خلقیةوتلك القیم المعنویة إم
  

  :التهذیب الدیني -1
ضعف الوازع الدیني عاملا  نعدام أوإ أن ،الإجرامالعدید من بحوث علم  أثبتتلقد      

ویكون التهذیب الدیني في هذا المجال الفضل في  بالنسبة لبعض المحكوم علیهم، إجرامیا

                                                
 .312ص  محمود نجیب حسني، المرجع السابق، 1
 .554ص الشـــــاذلي، المرجــع السابـــق،االله  وح عبد ـــــفت 2
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المحكوم علیهم  إصلاحامة على كما یساعد بصفة ع ،الإجرامیةالعوامل  إحدىستئصال إ
عادةو    1.ندماجهم في المجتمع إ إ
وتستعین الإدارة العقابیة على بث التهذیب الدیني في نفوس المسجونین بعدة وسائل       

الدینیة التي تتضمن شرح مبادئ الدین الذي ینتمي إلیه المحكوم  أهمها إلقاء الدروس
رذائل المنهى عنها والحث على البعد عنها ال علیه، والدعوة إلى التمسك بها، وبیان

المسابقات الدینیة بین المحكوم  وبالإضافة إلى إقامة الشعائر الدینیة، كما قد تجرى بعض
  2.همدین هتمام بشؤونالإعلیهم وذلك لخلق التنافس بینهم على التثقیف الدیني و 

  

دور الكبیر الذي یلعبه في أهمیة للتهذیب الدیني، نظرا للالجزائري  أولى المشرع قد       
من العودة إلى الجریمة مرة أخرى، لذلك فقد تم إنشاء  تأهیل المحكوم علیه، ومنعه

مصلحة خاصة بالتربیة الدینیة على مستوى كل مؤسسة عقابیة، تمثل الهیئة التي تسهر 
   .على تنفیذ برامج التربیة الدینیة لفائدة المحبوسین

  

   :التهذیب الخلقي      
  

سهم مكانه بالنسبة للسجناء الذین لا یحتل الدین في نفو  ةوللتهذیب الخلقي أهمی      
بالوازع الخلقي هو الأقرب إلى عقولهم ومفاهیمهم، كما له  همالطبیعي، فیكون مخاطبت

أهمیة بالنسبة لمن یسیطر الوازع الدیني علیهم، ولا یقتصر التهذیب الخلقي على السلوك 
نماالإمطابقته للقیم  والعمل على  الخارجي تجه إلى أعماق النفس كي تكون ی جتماعیة وإ

  .3 قتناع وتبني نفسي لهذه القیمإالمطابقة صادرة عن  هذه
                          

جتماعیة لإبالتهذیب الخلقي كونه یغرس القیم الأخلاقیة واالجزائري  كما أخذ المشرع      
واعتبره من أهداف  04-05من قانون  88لمادة في نص ا في نفسیة المحكوم علیه،

                                                
 .556،ص نفسهالشـــــاذلي، المرجــع االله  فتـــــوح عبد  1
 .371سابق، صالفوزیة عبد الستار، المرجع  2
 .372، صنفسه فوزیة عبد الستار، المرجع 3
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بون وأساتذة تم تعیین في كل مؤسسة عقابیة مر  لذلك 1.عملیة إعادة تربیة المحبوسین
یوضعون تحت سلطة المدیر ویباشرون جتماعیون إ ومساعدون سومختصون في علم النف

 بوسعلى شخصیة المح مهامهم تحت رقابة قاضي تطبیق العقوبات مكلفون بالتعرف
 وهذا ما ،ومساعدته على حل مشاكله الشخصیة والعائلیة ورفع مستوى تكوینه العام،

                 2.من قانون تنظیم السجون 89نصت علیه المادة 
  

   والمكافآتالجزاءات التأدیبیة :  الفرع الثالث
  

نظام في ت التأدیبیة والمكافآت أهمیته من وجوب سیادة الایستمد نظام الجزاء         
حتمالات التمرد بالنظر إلى طبیعة الأشخاص الذین إفیه  تتعاظمالمؤسسة العقابیة كوسط 

ذا كانت الجزاءات التأدیبیة الوسیلة الأصلیة لتدعیم النظام في  یجمعهم هذا المكان، وإ
لذلك تلجأ المؤسسة العقابیة إلى إستخدام بعض الأسالیب التي یكون  المؤسسات العقابیة،

  .ها سیادة الهدوء وتدعیم النظام وصیانته داخل أرجائها من شأن
    

ومن هذه الأسالیب توقیع الجزاءات التأدیبیة على المحكوم علیهم الذین یقومون         
ذا كانت الجزاءات التأدیبیة إب رتكاب المخالفات التي تبدد هذا الهدوء وتخل بذلك النظام، وإ

ها المؤسسة العقابیة من أجل سیادة الهدوء و النظام هي الوسیلة الأساسیة التي تعتمد علی
 فعالیتهاالتجربة ثمة وسیلة أخرى أثبتت إلا أنها لا تعتبر الوسیلة الوحیدة بل  في أرجائها،

التي تمنح للمحكوم علیه عن حسن  آتهي وسیلة المكاففي تحقیق ذلك وهذه الوسیلة 
 شعور إنساني هو الخوف والأمل، سلوكه، وكلا من الوسیلتین السابقتین تعتمدان على

أما المكافآت فتستغل الطموح  ،فالجزاءات التأدیبیة تستغل الخوف من الإیلام وفقد المزایا

                                                
عادة الإدماج الإجتماعي على أنه  قانون من 88نصت المادة  1 تهدف عملیة إعادة تربیة  '': تنظیم السجون وإ

المحبوس إلى تنمیة قدراته ومؤهلاته الشخصیة، والرفع المستمر من مستواه الفكري و الأخلاقي و إحساسه بالمسؤولیة ، 
 '' .ظل إحترام القانونوبعث الرغبة فیه للعیش في المجتمع في 

عادة الإدماج  89نصت المادة  2 یعین  في كل مؤسسة عقابیة  '': جتماعي على أنه الإمن قانون  تنظیم السجون وإ
مربون وأساتذة ومختصون في علم النفس ومساعدات ومساعدون إجتماعیون یوضعون تحت سلطة المدیر ویباشرون 

 '' .مهامهم تحت رقابة قاضي تطبیق العقوبات
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والأمل في الحصول على المزایا والتطلع إلى أسلوب أفضل للمعیشة داخل المؤسسة 
  1.العقابیة

  :نظام التأدیب  - أ

 الأولىعقابیة بخاصتین أساسیتین یتمیز الجزاء التأدیبي داخل المؤسسة ال      
نتقام والإتخلصه من كثیر من صوره القدیمة التي كانت تتصف بالقسوة المفرطة 

المهدر لكرامة المحكوم علیه، والثانیة تدرجه في الجسامة و الشدة لیتناسب مع درجة 
ر ، وتتدرج الجزاءات التأدیبیة فتبدأ بالإنذاالمخالفة التي وقعت على المحكوم علیه

ویتوسطها الحرمان من بعض المزایا المقررة للمحكوم علیه كحرمانه من تسلم مایرد 
من الأشیاء من زواره وحرمانه من حق التراسل مؤقتا وتصل الجزاءات التأدیبیة  إلیه

   .و الضرب والجلد  الإنفرادي إلى حدها الأقصى في صورة الحبس
    

لجزاء البدني، فذهب فریق بالقول ولقد إختلف الباحثون في شأن الأخذ با      
أن مجرد التهدید بالجزاء البدني  إلىبضرورة الأخذ بالجزاء البدني واستند في ذلك 

السلوك المتفق مع النظام العقابي وبالتالي  لتزامإیحمل كثیرا من المحكوم علیهم على 
من ذوي بعض المحكوم علیهم  أنكما  یسود الهدوء والنظام داخل المؤسسة العقابیة،

  .هذا النوع من الجزاء إلاالنفوس الضعیفة لا یردعهم 
  

بالجزاء البدني  الأخذعدم  إلىعلماء العقاب المعاصرین في حین ذهب أغلب      
فهو من قبیل العقوبات الحاطة بالكرامة  ،واستندوا في ذلك مضاره أكثر من منافعه

یخالف أحكاما كثیرة مما  و ماواستعمالها من مظاهر القسوة في التأدیب وه الإنسانیة
  2.تفاقیات الدولیةالإنص علیه في 

  

معاملة داخل المؤسسة العقابیة، یجب أن  أسلوبوالجزاء التأدیبي باعتباره      
 نتقام منه،الإولیس  السجین، إصلاح ن یكون الهدف منه هوأیخضع لقواعد معینة و 

، وهذا یعني أن تحدد الجزاءات لذلك ینبغي أن یخضع الجزاء التأدیبي لمبدأ الشرعیة
                                                

 .343محمود نجیب حسني، المرجع السابق ، ص  1
  كلیة الحقوق، جامعة المنصورة،  دار النهضة العربیة،، )د ط(  المسجون، الإنسانغنام محمد غنام، حقوق  2
 .39ص ،)ب ت ن(  
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تبین بوضوح الجزاءات  التأدیبیة بموجب قانون أو النظام ضمن قائمة موضوعة سلفا،
كما ینبغي إقرار مبدأ المساواة بین  التي تطبق على السجین الذي إرتكب مخالفة،

مجموعة عقابیة واحدة، فلا یطبق الجزاء التأدیبي  إلىجمیع السجناء اللذین ینتمون 
  1.اللین والسهولة  إلىبصورة أقرب  خراللآلى بعضهم دون البعض ع

  
  
  
  
  

  : نظام المكافآت    -ب
م، ـن سلوكهـى تحسیـهم علـوم علیـع المحكـآت دورا هاما في تشجیـب المكافـتلع      
اس ـى أسـعل اـإدارتهى ـن علـرام القائمیـة واحتـة العقابیـــام المؤسســــرام نظـحتإى ـوعل
ى ـأة علـام المكافـل نظـویعم زاء،ـة ولیس مرده الخوف من توقیع الجـن الثقـع مناب
ي ـه العقابـن وضعـى تحسیـه علـي نفسـف لـالأمث ـوبع ه،ـه بنفسـوم علیـداد المحكـإعت
عادة تكیفه مع المجتمع ما وـوه   2.یساعد على تأهیله وإ

  

ي، فمن الصور المادیة وللمكافأة صور متعددة بعضها مادي والآخر معنو      
أو في زیادة مدة  السامح للمحكوم علیه بالزیادة في عدد الزیارات والمراسلات المقررة،

مباشرة بعض الأعمال الغیر  إلیهالفترة المسموح بها للنزهة الیومیة أو في إسناد 
ض ، أما صورة المكافأة المعنویة فتتمثل في إسناد المحكوم علیه القیام مباشرة بعشاقة

أو منحه  الأعمال التي لایقوم بها إلا من كان یحظى بالثقة لدى إدارة المؤسسة،
   3.إشارة أو علامة یضعها على ملابسه تدل على أنه شخص متمیز

  

  : نظام  التأدیب و المكافآت في القانون الجزائري   -ج
  

                                                
 .40ص المرجع نفسه، غنام محمد غنام، 1
 .396ص المرجع السابق، أبو العلا عقیدة، 2
، )د ت ن( ، دار النهضة العربیة، القاهرة، )د ط(، دراسة مقارنة، حمایة حقوق الإنسان سن،عبد العزیز محمد مح 3

 .164ص
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كل محبوس أخل  التي یتعرض إلیها ةلقد أخذ المشرع الجزائري بالتدابیر التأدیبی         
من قانون  83نضباط في المادة الإ بقواعد النظافة و بنظام وأمن وسلامة المؤسسة أو

عادةتنظیم السجون    .جتماعيالإ الإدماج وإ
  

 الإنذار الكتابي و التوبیخ   :تدابیر من الدرجة الأولى .  
 هرین على الحد من حق المراسلة العقابیة لمدة لا تتجاوز ش:تدابیر من الدرجة الثانیة

الحد من الإستفادة من المحادثة دون فاصل ومن الإتصال عن بعد لمدة لا ، الأكثر
المنع من إستعمال الحصة القابلة للتصرف من مكسبه المالي  تتجاوز شهر واحد،

  .شهرین  زمن حاجات شخصیة لمدة لا تتجاو 
 حد فیما عدا زیارة المنع من الزیارة لمدة لا تتجاوز شهر وا :ةلثتدابیر من الدرجة الثا

یوما بعد إستشارة طبیب المؤسسة  30الوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز  ،المحامي
 .ماعدا الإستعجال 

  

                      التأدیبیة بموجب مقرر من مدیر المؤسسة العقابیة بعد سماع تتخذ التدابیر       
بعد إستشارة الطبیب  إلافیذه یمكن تن المحبوس، ماعد تدبیر الوضع في العزلة، فلا

ستعجال یجوز لمدیر المؤسسة الإفي حالة  أما النفساني للمؤسسة العقابیة، والأخصائي
  1.خطار قاضي تطبیق العقوباتإعزل المحبوس ثم 

  

 ستقامة سلوكه،إوترفع التدابیر كلما أظهر المحبوس علامات جدیة تدل على       
قاضي تطبیق  أو إلىرئیس المؤسسة العقابیة  إلى ماإویرجع الحق في رفع هذه العقوبات 

  .من نفس القانون 86ءت به المادةاج العقوبات وهو ما
  

                                                
عادة الإدماج الإجتماعي على أنه قانون من 85نصت المادة  1 فیماعدا حالات الاستعجال،إذا ''  :تنظیم السجون وإ

النفساني للمؤسسة  الأخصائي أوستشارة الطبیب إد بع إلافلایمكن تنفیذه  كان التدبیر التأدیبي هو الوضع في العزلة ،
 ''.طبیة مستمرة العقابیة یظل المحبوس الموضوع  في العزلة محل متابعة 
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داخل المؤسسة العقابیة  والأمنوعندما یصبح المحبوس یشكل خطرا على حفظ النظام 
مؤسسة من  إلىیتم تحویله  تصبح التدابیر التأدیبیة المتخذة حیاله غیر مجدیة،

  1.المدعمة أمنیا  الأجنحةقابیة التي تتوفر على المؤسسات الع
  

 أخذ المشرع بنظام المكافآت التي تمنح للمحبوسین الذین أثبتوا السلوك القویم وكما     
  :صور منها ةوتتخذ هذه المكافآت عد، الإستعداد للإصلاح

  

 .                                      .ملف المحبوس في التهنئة وتسجل ♦   
                                                        ..                                    منح الحق في زیارات إضافیة ♦   
  .    أیام 10منح إجازة الخروج لمدة   ♦   

                                  
  خارج المؤسسة العقابیة جتماعيالإ الإدماج التربیة و إعادةأسالیب : المطلب الثالث 

  

التي تناولناها في المبحث السابق داخل  والإدماجالتربیة  إعادةتطبق أسالیب   
المغلقة التي تعتمد على وجود عوائق مادیة تحول دون هروب المحكوم مؤسسة البیئة 

  .الحراسة المشددة  إلى بالإضافةالشائكة  والأسلاكالعالیة والقضبان  كالأسوارعلیهم 
  

 إلىعتقال الإنتقال المباشر والسریع من حیاة الإولتجنب عیوب نظام البیئة المغلقة و       
المعاملة  لأسالیب أعطت أخرىعتمدت السیاسة العقابیة الحدیثة نظم إالحیاة الحرة 

یجابیة في شخصیتهم وجعلتهم یتمیزون الإالعقابیة داخل المؤسسة العقابیة نتائجها 
  .المطبقة علیهم الإصلاحیةبالبرامج  عقتناالإ ظام وحترام التلقائي للنالإب
  

  نظام الورشات الخارجیة: الفرع الأول 
  

إذ المساجین  تأهیل إعادةحقلا واسعا لتطبیق سیاسة یعد نظام الورشات الخارجیة         
لذا ذهب  المحكوم علیه یعمل في ظروف نفسیة وبدنیة مختلفة عن الوسط المغلق، أن

                                                
عادة الإدماج الإجتماعي على أنهقانون من  87نصت المادة  1 عندما یصبح المحبوس یشكل ''  :تنظیم السجون وإ

یتم  أو تصبح التدابیر التأدیبیة المتخذة حیاله غیر مجدیة، قابیة،داخل المؤسسة الع الأمنخطرا على حفظ النظام و 
  ''.منیاأالمدعمة  الأجنحةالمؤسسات العقابیة  التي تتوفر على  منمؤسسة  إلىتحویله 
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فهو  ،1هذا النظام وتعمیمه إرساءول أن حل المشاكل العقابیة یكمن في البعض إلى الق
نظام یعطي فرصة للمحبوس العمل في الوسط الخارجي ضمن ظروف تختلف عن 

ولكنه  ،1842مرة في فرنسا عام  لأول، وقد طبق هذا النظام نظیرتها في الوسط المغلق
  1858.2طبق على نطاق واسع ابتداء من عام 

  

من الفصل  الأولفي القسم  خذ المشرع الجزائري بنظام الورشات الخارجیةأقد ول       
 .تربیة المحبوسین خارج البیئة المغلقة لإعادةواعتبره وسیلة  04-05الثاني من قانون 

المحكوم علیه یقصد بنظام الورشات الخارجیة قیام المحبوس ''  100ه في المادة فوعر 
السجون لحساب  إدارةسسة العقابیة تحت مراقبة نهائیا بعمل ضمن فرق خارج المؤ 

  .''الهیئات والمؤسسات العمومیة  
  

یمكن تخصیص الید العاملة من المحبوسین ضمن نفس الشروط للعمل في        
  ''.مشاریع ذات منفعة عامة  نجازإالتي تساهم في  المؤسسات الخاصة

  

  : من نظام الورشات الخارجیة  الإستفادةشروط -أ
  

الورشات  نه یوضع فيإمن قانون تنظیم السجون ف 101نص المادة إلىبالرجوع      
  :الخارجیة كل محبوس تتوفر فیه الشروط التالیة

قرارا  بأن یكون قد صدر في حقه حكما أو:أن یكون المحبوس محكوم علیه نهائیا -  
نفیذا لذلك أصبح نهائیا قضي علیه بعقوبة سالبة للحریة وتم إیداعه بمؤسسة عقابیة ت

ستفادة من هذا الإوبالتالي یستثنى المحبوس مؤقتا والمحبوس تنفیذا لإكراه بدني من 
  .النظام

عادةفي هذا المجال میز قانون تنظیم السجون  :قضاء فترة معینة من العقوبة -    وإ
جتماعي للمحبوسین بین المحبوس المبتدئ الذي یتعین أن یكون قد قضى ثلث الإالإدماج 

                                                
القضائیة الجزائیة في سیاسة إعادة التأهیل الإجتماعي في التشریع  الأحكامدور قاضي تطبیق  عبد الحفیظ طاشور، 1

 .108ص  ،2001،الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة،)د ط( ،الجزائري
  .234ص الشاذلـــي، المرجع السابق،االله فتوح عبد  2

 .282،283عمر خوري، المرجع السابق، ص:ینظر أیضا
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وبین المحبوس الذي سبق الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة  بة المحكوم بها علیه،العقو 
ن إوبذلك ف والذي یتعین علیه أن یكون قد قضى نصف العقوبة المحكوم بها علیه،

  .ستفادة من نظام الورشات الخارجیة لیس حقا مقررا لكل محكوم علیهالإ
  

   یئات العمومیة والمؤسسات الخاصةتخصیص الید العاملة من المحبوسین لفئات اله - 
مكانیات   ویراعى في إختیار المساجین العاملین بالورشات الخارجیة حسن سلوكهم وإ

والضمانات التي یقدمونها لحفظ  وقدراتهم على ممارسة العمل وحالتهم الصحیة، إصلاحهم
  1.الأمن والنظام خارج المؤسسة أثناء العمل

  

  : الأطرافجیة والتزامات الورشات الخار  إنشاءكیفیة -ب 
  

توجه طلبات تخصیص الید العاملة  05-04من قانون  103تنص المادة          
لإبداء قاضي تطبیق العقوبات التي یحیلها بدوره على لجنة تطبیق العقوبات  إلىالعقابیة 

ــة تبـــة الموافقــي حالــرأي وفــال ــا الشـــتحدد فیه ةـــتفاقیإة ـــة الطالبـــئــع الهیـــرم مـ ة ـــروط العامـ
تفاقیة كل من مدیر الإستخدام الید العاملة من المحبوسین ویوقع على لإوالخاصة 

رفض  أووبذلك یكون هو المختص بقبول ، بیة وممثل الهیئة الطالبةاالمؤسسة العق
 إلىالطلبات عكس ما كان سائدا في الأمر الملغى إذ كان ینص على أن توجه الطلبات 

 الأخیرهذا  الجزائیة، الأحكامقاضي تطبیق  إلىوزیر العدل الذي یؤشر علیها ثم یحیلها 
 أوتخاذ القرار المناسب بالقبول لإوزیر العدل  إلىیعیدها بعد الدراسة مرفقة باقتراحاته 

 تخاذ القرار في هذا المجال،إوبذلك یكون القانون الجدید قد خفف من مركزیة  ،2الرفض 
طالةنه من تعطیل ینجر ع وما ستفادة من الإفي دراسة ملفات المساجین الذین یمكنهم  وإ

  .الوضع في نظام الورشات الخارجیة
  

 إلى 04-05القانون  أشارلتزامات الأطراف المتعاقدة فقد إخص یفیما  أما          
  : منه تتمثل في  102لتزامات في المادة الإبعض 

                                                
 .108عبد الحفیظ طاشور، المرجع السابق، ص 1
 .1972- 02-22ؤرخة في الم 15الجریدة الرسمیة رقم ، 02- 72 الأمرمن  154 ینظر لنص المادة  2
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 تفاقیة الإنتهاء المدة المحددة في إة عند محبوس إلى المؤسسة العقابیرجوع ال
  .وفسخها بأمر من قاضي تطبیق العقوبات  

 نتهاء مدة دوام إالمؤسسة العقابیة مساء كل یوم بعد  إلىالمحبوس  إرجاع إمكانیة
  .العمل 

 لتزام موظفو المؤسسة العقابیة بحراسة المحبوسین العاملین أثناء النقل في ورشات إ
مساهمة الجهة المستخدمة في  إمكانیةستراحة واستثناء الإ أوقاتالعمل وخلال 
  . الحراسة جزئیا 

عتبره بموجب نص أ لتزاماته،إالمحبوس ب إخلالوحتى یضمن المشرع عدم         
نتهاء المدة المحددة إالمؤسسة العقابیة بعد  إلىفي حالة هروب إذا لم یرجع   169المادة

   . 1صوص علیها في قانون العقوبات له ویتعرض تبعا لذلك للعقوبات المن
  
  
  
  

  تقییم نظام الورشات الخارجیة -ج
 حبوسین في الورشات الخارجیة هبة منحها المشرع الجزائري لهممیعتبر عمل ال         

یعد من بین أهم أنظمة  فهذا النظام لا من أجل تفادي قضاء كل العقوبة في وسط مغلق،
صلاحهمتأهیلهم  أسالیبحد أبل یعد أیضا  ین فقط،للمحبوس جتماعيالإ الإدماج إعادة  وإ

تفاقیة یعد دعامة الإه تفإلتزام المحبوس بالعمل العقابي داخل هذه الورشات وفقا لما تضمن
  .من جدید  له تساعده في العودة للمجتمع

نه أالعمل في الورشات الخارجیة یخلق روح المسؤولیة لدى المحبوس خاصة كذلك       
وذلك طیلة هذه المدة  داخل هذه الورشات، والآداببالحفاظ على النظام  ون ملزمكی

والنظام من جهة  الأمنوخضوعه للتعلیمات المتعلقة بقواعد ، تفاقیة من جهة لإالمحددة با
وضمانة مكتسبة في  خرآفهذا دفع  مقابل تلقیه لمكسب مالي لقاء جهده وعمله أخرى

  .دماج الإتحقیق سیاسة 
  

                                                
عادة الإدماج  169نصت المادة 1 في حالة هروب  یعتبر '': جتماعي على أنه الإمن قانون  تنظیم السجون وإ

الذي إستفاد من أحد التدابیر المنصوص علیه في المواد  ویتعرض للعقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات،
 '' .نتهاء المدة المحددة لهإالمؤسسة العقابیة بعد  إلىم یرجع ول من هذا القانون،130.129.110.104.100.56
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نتقادات التي الإمزایا إلا أن هذا النظام لا یخلو من العیوب، ومن أبرز ورغم هذه ال
وجهت له أنه نظام مكلف یحتاج إلى عدد كبیر من المشرفین والحراس لممارسة الرقابة 

للعمل  دائهمآعدم  إلىوالتي قد تؤدي  داءهم العملآالتي تفرضها المؤسسة العقابیة أثناء 
   .لدى صاحب العمل تجاههم وزیادة الریبة ، بصورة طبیعیة

  

  الحریة النصفیة :الفرع الثاني 
  

یكتسي نظام الحریة النصفیة أهمیة بالغة في منظور السیاسة العقابیة الحدیثة         
حیث یستعمل كطریقة لتجنب العقوبة السالبة للحریة، حتى أصبحت غالبیة التشریعات لا 

نمــــا تذهب إ لى إیجاد إجراءات عملیــــة تضمن حســـن تكتف بالنـــص علیه فحسب، وإ
فهو مرحلة من مراحل النظام التدریجي یتوسط نظام المؤسسة العقابیة  1،تطبیقه أیضا

والمؤسسة المفتوحة وبذلك یسهل العودة التدریجیة للحیاة الحرة بالنسبة للمحكوم علیهم 
لسجن على جدارتهم بعقوبة طویلة المدة للذین تكشف شخصیاتهم وسلوكهم الحسن داخل ا

  2.ستفادة من مزایا هذا النظامالإبثقة تتیح لهم 
  

حد كبیر على الثقة التي یكتسبها المحكوم علیه والتي  إلىویعتمد مثل هذا النظام         
نتباها خاصا من قبل إستقامته، لذا یتطلب منح هذا النظام إغالبا ماتكشف عن مدى 

  3. ابة والمساعدة المستمرةالمؤلف بتطبیقه خاصة فیما یخص الرق
  

تجاهات الحدیثة في السیاسة الإوقد تبنى المشرع الجزائري هذا النظام تماشیا مع       
عادةالمتضمن قانون تنظیم السجون  04-05لعقابیة في القانون ا جتماعي الإ الإدماج وإ

وفق ستفادة من نظام الحریة النصفیة للمحبوس، الإتمنح '' منه  105فنصت المادة 
مزاولة دروس في التعلیم العام  أوالشروط المحددة في هذا القسم لتمكینه من تأدیة عمل 

  ''.وین مهني كأو التقني أو متابعة دراسات علیا أو ت
  

  .ولكن وضع المحبوس في نظام الحریة النصفیة یتطلب توفر شروط معینة    
                                                

 .193عبد الحفیظ طاشور، المرجع السابق، ص 1
 .224، صالمرجع السابقعمــــــــر خـــــــــــــوري،  2
 .111عبد الحفیظ طاشور، المرجع السابق، ص 3
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  :شروط الوضع في نظام الحریة النصفیة  -أ  
  

: من قانون تنظیم السجون والتي تنص على مایلي  3-106/2رجوع إلى المادة بال       
  :یمكن أن یستفید من نظام الحریة النصفیة المحبوس 

  شهرا  24نقضاء عقوبته أربعة وعشرون إالمحكوم علیه المبتدئ الذي بقي على
ي وبق العقوبة½ المحكوم علیه الذي سبق الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة وقضى 

  .شهرا 24تزید عن أربعة وعشرون نقضاءها مدة لاإعلى 
  

وبعد قبول المحبوس في نظام الحریة النصفیة لابد علیه من إمضاء تعهد كتابي یلتزم     
مؤسسة العقابیة التي بموجبه بجمع التعلیمات المتعلقة بأوقات خروجه ودخوله من ال

  1.یحددها قاضي تطبیق العقوبات 
  
  
  
  

  :ضع في نظام الحریة النصفیةإجراءات الو -ب
  

  :تتمثل إجراءات الوضع في نظام الحریة النصفیة في مایلي   
   تعیین المحبوس المستفید من الحریة النصفیة بصفة منفردة.  
   الهیئة تصریح بتشغیل المحبوس أو قبوله من أجل  تحریر صاحب العمل أو

  .ستكمال دراسته أو تكوینه لیظل تحت مسؤولیتهإ
  المحبوس المستفید من هذا النظام وثیقة تثبت شرعیة وجوده خارج المؤسسة تسلیم

ستقامته مكافآت مقابل عمله إالعقابیة، وبالمقابل یمنح للمحبوس الذي أثبت 
 على في مكسبه المالي وهي عن مبالغ مالیة، تستلمها الإدارة العقابیة لتضعها

لتزامات التي لإوبا أعلاهة ن أخل المحكوم علیه بالشروط المذكور إعكس من ذلك ف
 وبإخطارالمحكوم علیه  بإرجاعالمؤسسة العقابیة  نه یتعین على مدیرإتعهد بها ف

                                                
عادة الإدماج  107نصت المادة 1 یلتزم المحبوس المستفید من  '': اعي على أنهجتمالإمن قانون  تنظیم السجون وإ

ستفادة  وفي حالة إخلال المحبوس الإنظام الحریة النصفیة، في تعهد مكتوب، بإحترام الشروط التي یتضمنها مقرر 
بالتعهد أو خرقه لأحد شروط الاستفادة، یأمر مدیر المؤسسة العقابیة بإرجاع المحبوس، ویخبر قاضي تطبیق العقوبات 

 . ''ستشارة لجنة تطبیق العقوباتإأو إلغاءها، وذلك بعد  أو وقفها، ستفادة من نظام الحریة النصفیة،الإالإبقاء على  لیقرر
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ستفادة أو الإالإبقاء على هذه  الأخیرقاضي تطبیق العقوبات بذلك لیقرر هذا 
    .ستشارة لجنة تطبیق العقوبات إوذلك بعد  وقفها أو إلغاءها،

  

  یة تقییم نظام الحریة النصف-ج
  

لهذا النظام مزایا لاشك فیه بالنسبة للعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة          
صه للمحكوم علیه بمغادرة المؤسسة العقابیة أغلب النهار یقیه جانبا كبیرا من یفترخ

ثر منه خطورة ویبقى صلته بالمجتمع وأفراد أسرته قائمة كختلاطه بأشخاص أإإحتمال 
   1.نقضاء عقوبتهإل یستمر في مباشرته بعد بعم إحتفاظهویكفل 

   
كما یضمن عودة  قورن بنظام سلب الحریة، إذ ما كما أن هذا النظام قلیل التكالیف،      

إلى المجتمع عودة تدریجیة فلا یتعرض لصدمات المحكوم علیه بعقوبات طویلة المدة 
ریب من الحیاة العادیة الحریة ویحافظ على توازنه البدني والنفسي لأنه یتم في وسط ق

  .وكذلك یساعد على إصلاحه وتأهیله 
  

 أن نتقادات منها،الإ وجه لنظام الحریة النصفیة العدید من رغم المزایا السابقة،      
بهذا النظام بنفس السهولة التي یعمل  المستفیدینأصحاب الأعمال لا یقبلون على تشغیل 

ورد على هذا  ،الأشخاصفي نظرهم تلقاء هؤلاء توجد نظرة ریبة  إذ، بها العمال الأحرار
على ذلك عن طریق نشر الوعي لدى الجمهور بأهمیة تطبیق النقد بأنه یمكن التغلب 

  .وبالتالي تحقیق مصلحة المجتمع  النظام وضرورته في تأهیل المحكوم علیهم،
  

م ن بعض المحكوم علیهم لا یصلح معهم تطبیق هذا النظاأووجه نقد ثاني ب     
وهذا النقد یمكن دفعه بتطبیق هذا  ،الذین یضعفون أمام إغراء الهروبوخصوصا أولائك 

  .الذین یستحقونه فقط الأشخاصالنظام على 
  

یطبق على فئة الضعفاء  لاو  ینطوي على عدم المساواة، لأنهعترض علیه إكما     
یتقرر  لنظام لان هذا اأعتراض یمكن دفعه بالإهذا  یمكنهم العمل، والمرضى الذین لا

                                                
 .578ص المرجع السابق، محمود نجیب حسني، 1
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نماالعمل  لأجلفقط  متابعة علاج  أوتعلیمي  أولمواصلة نشاط تدریبي یمكن تقریره  وإ
  .ستفادة منه الإومن ثمة یمكن للمرضى الضعفاء ، طبي

  

  نظام البیئة المفتوحة:الفرع الثالث
  

یتمثل هذا النظام في وضع المحكوم علیهم في مؤسسات مفتوحة، لاتحتوي على         
ونوافذ  أبوابفهي مباني عادیة لها  ،مرتفعة ولا أسلاك ولا قضبان ولا حراسة مشددة وارأس

 .العادیة یتمتع فیها المحكوم علیهم بحریة الحركة والتنقل كتلك التي نعرفها في المباني
  .و الملحقة بها ةالزراعیة والمهنی الأعمالیشتغلون في 

  

یتمتع به المحكوم علیه من ثقة  ة هو مقدار ماوأساس تطبیق نظام البیئة المفتوح        
وقد یكون نظام البیئة المفتوحة ، العقابیة والمجتمع الإدارةلتحمل المسؤولیة تجاه  وأهلیته
مراحل النظام التدریجي وقد یكون نظام مستقل بذاته حسب ظروف المحكوم علیه  إحدى

  1.و مدى تمتعه بالثقة والمسؤولیة 
  

ظروف مابعد الحرب العالمیة  إلىاریخ ظهور هذا النظام فإنها ترجع وعن أسباب وت      
فكان یتم تخصیص  ،تم تحطیمه اء مانالمجهودات التي بذلت من أجل إعادة ب الثانیة و

علیهم ووضعهم داخل معسكرات متخصصة لیقوموا بعملیات إعادة  مالمحكو فئات من 
ؤسسات المفتوحة وأفضلیتها في معاملة هذه العملیة كشفت فیما بعد عن نجاعة الم البناء،

 إعادةالمعاملة التي تتم في وسط مفتوح تزید في فرص  أنالنزلاء خاصة بعدما تبین 
، وبالتالي تكون أكثر فاعلیة في مكافحة الجریمة من المعاملة التي تتم في تكییف النزلاء

  2.سجن الطراز التقلیدي 
  

  :ائري نظام البیئة المفتوحة في التشریع الجز -أ
  

                                                
  .111عبد الحفیظ طاشور، المرجع السابق، ص 1

 .174عثمانیة لخمیسي، ص:وللمزید من التفصیل ینظر
 

  .114،115، المرجع السابق ، صعبد الحفیظ طاشور 2
 .399عمر خوري، المرجع السابق، ص:وللمزید من التفصیل ینظر
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تنظیم  مـن قـانون02-25في المادة  لمفتوحةاالمشرع الجزائري بنظام البیئة  أخدلقد     

خارج  والإدماجالتربیة  لإعادةواعتبره وسیلة  ،1جتماعي الإ الإدماج وإعادةالسجون 
  . الأخرى الأنظمةنتقالیة للنظام التدریجي بین إوكمرحلة  لمؤسسة العقابیة،ا
  

لهذا الغرض بقرار من  هذا النظام عن طریق تنظیم العمل بمؤسسات تنشأویتم تطبیق     
شكل مراكز ذات طابع خذ أوی ستشارة لجنة تطبیق العقوبات،إقاضي تطبیق العقوبات بعد 

یقیمون بها لیلا  فلاحي أو خدماتي أو ذات منفعة عامة یشتغل فیها المحكوم علیه و
  .ونهارا 

  

  یئة المفتوحةستفادة من نظام البالإشروط -ب
  

 ستفاء مجموعة من الشروط تتمثل فیماإللاستفادة من نظام البیئة المفتوحة لابد من     
  :یلي 

صدر في حقه حكما أو قرارا نهائیا   أي :أن یكون المحبوس المحكوم علیه نهائیا - 
  .بمؤسسة عقابیة تنفیذا لذلك إیداعهقضي علیه بعقوبة سالبة للحریة ویتم 

المجال میز قانون تنظیم السجون بین  في هذا: معینة من العقوبةقضاء فترة  - 
 العقوبة المحكوم بها علیه 1/3یكون قد قضي ثلث  أنشترط إالمحبوس المبتدئ الذي 

یكون قد  أنالذي یتعین و وبین المحبوس الذي سبق الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة، 
  .العقوبة المحكوم بها علیه ½ قضي  نصف  

  

  :م نظام البیئة المفتوحة تقیی- 
  

المحكوم علیه، وتباعد بینه وبین  إیلامنسانیة فائقة تحول دون إیتمیز هذا النظام ب      
فیه في البیئة التي تخلقها العقوبة السالبة للحریة  خلاقیة،الأو  والصحیة، المساوئ النفسیة،

قدر الكبیر من الحریة الذي فال ،العقوبة أغراضكبیر في تحقیق  أثرهولهذا النوع  ،2المغلقة

                                                
عادة الإدماج الاجتماعي 2- 25ینظر لنص المادة  1  .من  قانون  تنظیم السجون وإ
 .330ص المرجع السابق، فوزیة عبد الستار، 2
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والحرص  رتكبها،إعتدال النفسي والندم على الجریمة التي الإیمنح للمحكوم علیه یوقظ فیه 
  1.على السلوك القویم حتى یثبت جدارته بالثقة التي وضعت فیه

  

دارته إذ یتخذ إومن حیث أ نشاءه،إحیث  نه قلیل التكالیف سواء منأومن مزایاه      
الحرفیة، وقد  أوالصناعیة  الأعمالمجالا لممارسة  وأ ات زراعیة واسعة،عادة مستعمر 

جتماعي الجزائري لإا الإدماجعادة إ من قانون تنظیم السجون و  109جاء في نص المادة 
 أوهذا الشكل ففي نظره تتخذ المؤسسات المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فلاحي 

  .مباني ضخمة  أوحراسة  إلىیحتاج  فهو لا ،خدماتي أوصناعي 
  

انه لیس نقدا بالوجه السدید فقد  إلا نه ساعد على الهروب،أخذ على هذا النظام أوقد      
 أسبابن إ في البلدان التي تطبق هذا النظام نسبة الهروب ضئیلة جدا و  إحصائیاثبت 

  2.ولیس للنظام في حد ذاته سوء الفحص والتصنیف، إلىالهروب راجعة 
  

لمؤسسات البیئة المفتوحة ومع ذلك  أصلانه لا وجود أبالنسبة للواقع  هإثارتیمكن  وما    
  .تجد النصوص التي تنظمها ظالتها في الواقع  أننأمل 

  
   .للمفرج عنهم  ةاللاحقالرعایة : الثانيلمبحث ا
  

علیهم نهائیا، بعدما م نقضاء تنفیذ العقوبة السالبة للحریة، یفرج عن المحكو إعند       
الأسالیب لا تكتمل  هذه ،المؤسسة العقابیة التهذیب داخلو یل هالیب التأخضعوا لأس

 هالعقابیة، بل عادة ما یواجلمؤسسة جهم من او عنهم بعد خر  المفرجبوجوب رعایة  أهدافها
التي  بین ظروف الحیاة ختلاف الإالتي تنشأ عن   الإفراجیسمى  بأزمة  ماالبعض منهم ب

قد  لظروف یتعرضونفقد  .خارجها الحیاة وبینلعقابیة ا المؤسسةعلیها داخل  او عتادإ
 اللازمى والمال أو ومن بین الظروف عدم وجود الم ى،مرة أخر  للجریمةالعودة  إلىتدفعهم 
 إلىهذا یقودنا  م كذلك نفور المجتمع منهم، كلهجتماعیة لأسر الإحتیاجات الإلتغطیة 

  .جدیدة أسالیبطبیق علیهم ستكمال علاج المفرج عنهم بتإحقیقة هامة وهي ضرورة 
                                                

 .331ص ه،ــــــالمرجع نفس فوزیة عبد الستار، 1
 .527المرجع السابق ، ص الشاذلى، فتوح عبداالله 2
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المطلب  نا فيوعلى هذا الأساس تم تقسیم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، تناول      
الدولي للإهتمام في المطلب الثاني  وخصصناالرعایة اللاحقة للمفرج عنهم،  ماهیةالأول 

  .والوطني بالرعایة اللاحقة
  

  .مللمفرج عنه ةماهیة الرعایة اللاحق:المطلب الأول 
 

للمفرج عنهم بحقهم في الرعایة عتراف الإ إلىالحدیثة السیاسة العقابیة تجهت إ     
التي تطبق   الإصلاحیةمن البرامج  نوع أو أسلوب ارهباعتبا دولیا أو وطنیاسواء  ةاللاحق

المساعدة المادیة و ذه الفئة ید هالعقابیة، عن طریق منح المؤسسات علیهم خارج 
النظم  أوصتالدولیة و  مكانتهم في المجتمع، ومن هنا تبنتها المواثیق لإستعادة المعنویة

العقابیة بإعتمادها والأخذ بها كأسلوب من أسالیب المعاملة العقابیة المكملة لبرامج تأهیل 
صلاح المحبوسین داخل المؤسسات العقابیة   .وإ

    

  .تعریف الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم:الفرع الأول 
ختلفت إوقد  1.تكمل هدف العقوبة المتمثل في التأهیل والإصلاحعایة اللاحقة إن الر       

جتماعي على الإفذهبت المنظمة العربیة للدفاع  ،حول تحدید معناها لتعدد صورها الآراء
عملیة تتابعیة وتقویمیة للنزلاء المفرج عنهم في بیئتهم الطبیعیة من خلال  '':تعریفها بأنها

قتصادي و الإ الأمنخارجي والعمل على توفیر أنسب من العالم ال إلىتهیئتهم للعودة 
  . 2الطبیعيجتماعي والنفسي والترفیهي داخل مجتمعهم الإ
أسلوب في المعاملة '':خر إلى تعریف الرعایة اللاحقة بأنها ویذهب البعض الآ     

عدته في العقابیة یطبق بعد الإفراج النهائي عن المحكوم علیه لمتابعة تأهیله ومسا
تقدیم  بأنهاومما تقدم یمكن تعریف الرعایة اللاحقة  .التكییف مع الحیاة داخل المجتمع

                                                
 الأمنیةجامعة نایف العربیة للعلوم  ،الأولىالطبعة  ،التخصص المهني في مجال الرعایة اللاحقة ،العمر معن خلیل  1

  .15ص ،2006 الریاض، مركز الدراسات والبحوث،
 

  .15ص المرجع السابق، ،العمر معن 2
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لتكمله برامج التأهیل التي تلقاها داخل المؤسسة العقابیة  إماالعون والمساعدة للمفرج عنه 
  1.جتماعیةتفسدها الظروف الإ أنلتدعیمها خشیة  أو

لتعریفات أن الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم تكمن یمكن ملاحظته من خلال هذه ا ماو     
  :أهمیتها في تحقیق الأهداف التالیة

 تعمل على الحد من ظاهرة العود إلى الجریمة.  
  تلعب دور فعال في مكافحة الجریمة.  
 تساعد على تحقیق الأمن والإستقرار داخل المجتمع.  
 إرتكابهم للجرائم  حل المشاكل الإجتماعیة للمحبوسین المفرج عنهم الناجمة عن

  .التفكك الأسري، والإحتراف الإجرامي والتشرد وجنوح الأحداث  مثل
  عادة إدماجه إجتماعیا صلاحه وإ   .إعادة تربیة المحبوس وإ
  تقدیم المساعدة للمفرج عنه للتأقلم مع العالم الخارجي وحمایة أسرته من التشتت

  .والضیاع 
 به نفسه وأسرته توفیر للمفرج عنه فرص كسب عمل شریف یعین.  

وبالرغم من أهمیة الرعایة اللاحقة في تحقیق عملیة الإصلاح والإدماج الإجتماعي 
للمحبوسین المفرج عنهم ،إلا أنه هناك العدید من المعوقات المترابطة والمتوالیة تواجه 
المحبوس المفرج عنه فور خروجه من المؤسسة العقابیة وتواجده داخل المجتمع والتي 

  : في مایلي تتمثل 
  نفور المجتمع منه وعدم تقبله مما تنعكس علیه هذه المعاملة بدفعه إلى العودة إلى

  .الإجرام مرة أخرى 
  تشتت أسرته نتیجة دخوله المؤسسة العقابیة لما تواجهها من مشاكل مادیة ومعنویة

  .الأمر الذي یصعب إستكمال عملیة التأهیل
  طة وكذا إستجوابهم كلما وقعت جریمة في الرقابة المستمرة من طرف أعوان الشر

  .المكان الذي یتواجد فیه المحكوم علیه المفرج عنه
                                                

  .440ص المرجع السابق، فوزیة عبد الستار، 1
 .152بریك الطاهر، المرجع السابق، ص :ینظر أیضا   
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  الصعوبات المادیة التي تواجه المحبوس مباشرة بعد الإفراج عنه والمتمثلة في عدم
  .توفر المال اللازم من أجل التكفل بأسرته

  اص، سببه عدم صعوبة حصول فئة المحبوسین المفرج عنهم على العمل عند الخو
  .الثقة والخوف منهم

  

  صور الرعایة اللاحقة :الفرع الثاني 
  :تتخذ الرعایة اللاحقة في سبیل تحقیق أغراضها عدة صور أهمها 

  

إذا كان فقد  إلیهإیجاد أو معاونة المفرج عنه على العثور على مكان یأوى : أولا      
مثل أهمیة ذلك في أن المفرج عنه قد تتو كأثر لطول مدة العقوبة السالبة للحریة  ،مسكنه

یخرج من المؤسسة العقابیة دون أن یجد له مأوى أو دون أن یجد من یرحب بإیوائه من 
ذا ،یظل طیف الجریمة یصحبه في كل مكان فینفر منه الناس إذ أقاربه أو معارفه، وإ

فإنه  یةتعرض المفرج عنه لهذا الموقف وهو لم یزل یخطو خطواته الأولى في طریق الحر 
  .وبذلك تذهب جهود المعاملة العقابیة سدى غالبا ما یندفع إلى طریق الجریمة،

بعض الباحثین تحقیقا لهذه السورة من الرعایة اللاحقة إنشاء أماكن واسعة لإیواء  رأىوقد 
المفرج عنهم حدیثا تقع بالقرب من المؤسسات العقابیة فیلجأون إلیها حتى یتم عثورهم 

  1 .ر بهم الحیاة على عمل وتستق
  

إمداد المفرج عنه بمبلغ من النقود یستطیع به مواجهة مطالب الحیاة  :ثانیا      
  .الضروریة في الفترة اللاحقة مباشرة على خروجه من المؤسسة العقابیة 

هذه الصورة من صور الرعایة اللاحقة أمر میسور ویحققه القائمون على وتحقیق  
جون یقوم بالعمل داخل السجن وینال عن عمله هذا أجرا فالمس، المؤسسات العقابیة

ویجري العمل في المؤسسات العقابیة على إحتجاز جزء من مقابل العمل یدخر لحساب 
عنه فیستعین به على  الإفراجالمحكوم علیه حتى یكون رصیدا له تقدمه له المؤسسة عند 

  .مواجهة الحیاة

                                                
  .440ص  فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، 1

 .118ص ، المرجع السابق،إسحاق إبراهیم منصور :وللمزید من التفصیل ینظر
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بعمل  الإلتحاق لاحقة معاونة المفرج عنه علىاللعل من أهم صور المعونة : ثالثا      
، وبذلك یكون وسیلة مثلى لإبعاده عن إذ یمثل العمل بالنسبة له مصدرا للرزق المشروع

وتبدو أهمیة هذه الصورة من صور المعونة اللاحقة إذا تبینا قدر . سلوك سبیل الجریمة
فالدولة غالبا ترفض قبوله الصعوبة التي یعانیها المفرج عنه في سبیل العثور على عمل، 

بین صفوف موظفیها وأرباب الأعمال ویرفضون إنضمامه الى عمالهم خشیة منه وارتیابا 
1.في مدى قدرته على العمل وحرصه علیه

   

  
  

   .للمفرج عنهم اللاحقةهتمام الدولي والوطني بالرعایة الإ : الثانيالمطلب 
  

للمفرج  اللاحقةهمیة الرعایة أعتراف بالإلقد أجمع عدد من المؤتمرات الدولیة على      
الدول بأن تعتمدها  وألزمت عنهم نتیجة لدورها المكمل لعملیة تأهیل وتهذیب المحبوسین،

  .وتتبناها في تشریعاتها العقابیة 
  

  هتمام الدولي بالرعایة اللاحقة للمفرج عنهم الإ: الأولالفرع 
  

ة اللاحقة واعترفت بأهمیتها باعتبارها أحد هتمت المؤتمرات الدولیة بالرعایإلقد        
أسالیب المعاملة العقابیة التي یتلقاها المحبوس المفرج عنه بعد خروجه من المؤسسة 

  .مجموعة من التوصیات  بإصداروذلك  العقابیة،
  
  
  

  .المتحدة بالرعایة اللاحقة للمفرج عنهم الأممتوصیات مؤتمرات :أولا
  

نعقد بجنیف إذلك الذي  عنهم للمفرجبالرعایة اللاحقة  ىنادمؤتمر دولي  أول      
لبعض  الأولى الأسسحیث وضع  و المتعلق بمكافحة الجریمة ومعاملة المذنبین، 1955

تجاه المجرمین تجسدت هذه القیم في مجموعة القواعد النموذجیة إ الإنسانیةالقیم والمفاهیم 
 الأممجتماعي التابع لهیئة الإصادي و قتالإقرها المجلس أالدنیا لمعاملة السجناء التي 

ماي 12المؤرخ في  2076 والقرار رقم  1957جویلیة 31المؤرخ في  663المتحدة بقراریه 

                                                
 .441فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص 1
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بحیث تضمنت هذه القواعد مجموعة من التوصیات حول الرعایة اللاحقة للمفرج  ،1977
  1: عنهم و المتمثلة فیمایلي 

  ناللائقیوالسكن تسهیل حصول المحبوس المفرج عنه على العمل.  
  تنفیذ العقوبة والعمل معه على رسم مستقبله بعد  أثناءتصال بالسجین الإضرورة

  .عنه  الإفراج
  یكون ذلك في صالح الطرفین  بقدر ما بأسرتهالعمل على تحسین علاقات السجین  
  طلاق سراحه منذ بدایة تنفیذ العقوبة السالبة إضرورة تحضیر مستقبل السجین بعد

  .للحریة 
  الخاصة مساعدة المفرج عنهم على العودة  أوو الهیئات الحكومیة  الإداراتعلى

  .حتلال مكانهم في المجتمع إ إلى
  جعل السجناء المفرج عنهم یحصلون  إلى الإمكانالحكومیة بقدر  الإداراتسعي

  .الهویة الضروریة  وأراقعلى الوثائق 
  لحكومیة والمدنیة المعنیة بالرعایة ا والأجهزةالهیئات  أمامفتح المؤسسات العقابیة

  .لتقاء بالمحبوسینالإاللاحقة وتسهیل 
  

  .توصیات المؤتمرات العربیة بالرعایة اللاحقة للمفرج عنهم: ثانیا
توصیات مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم هناك  إلىإضافة     

ؤتمر خبراء الشؤون الإجتماعیة الذي ، ومن بینها مأیضاهتمت بذلك إمؤتمرات عربیة 
حیث تم مناقشة فیه عدة مواضیع أهمها الرعایة اللاحقة  ،بالقاهرة 1964إنعقد سنة 

 إلىحیث أصدر توصیة بضرورة توجیه العنایة منذ بدء تنفیذ العقوبة  للمفرج عنهم،
ب واج أن إذ وكفالة أسباب العیش الشریف له، عنه، الإفراجمستقبل المسجون بعد 

  2''.بالافراج عنهالمجتمع لا ینتهي 

                                                
 .438ص ،المرجع السابق عمر خوري، 1
 .459ص المرجع السابق، ،محمد أبو العلاء عقیدة 2
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في القاهرة والذي نظمه المركز القومي  1961ذلك المؤتمر المنعقد سنة  إلىضف      
عتبار للمفرج الإإجراءات رد  بتسییرأین أوصى بالمطالبة  جتماعیة والجنائیة،الإللبحوث 

  1.عنهم من المؤسسات العقابیة 
  

  .للمفرج عنهم  ةاللاحقالرعایة الوطني ب الإهتمام:الثاني الفرع 
  

توصیات بهذا  إصدارللمفرج عنهم من خلال  ةاللاحقهتمام الدولي بالرعایة الإ إن      
المعاملة العقابیة خارج  أسالیبمن  الأسلوببهذا  بالأخذالشأن ذهبت التشریعات العقابیة 

معتبرا إیاها  ةللاحقاالمؤسسات العقابیة، على غرار المشرع الجزائري فقد تبنى الرعایة 
الرعایة  لأسالیبالمفرج عنهم وجعلها أسلوب مكمل  تجاهإلتزام على الدولة إ واجب و 

عادة الإدماج والتهذیب داخل المؤسسة العقابیة  من خلال قانون تنظیم السجون وإ
بحیث أنشأ مؤسسات وهیئات  والنصوص التنظیمیة المكملة له، جتماعي للمحبوسین،الإ

عادةتربیة المحبوسین  إعادةریة المشتركة لتنسیق الرعایة كاللجنة الوز تتكفل بهذه ا  وإ
مع تأسیسه لمساعدة  السجون، لإدارةالمصالح الخارجیة  إنشائهجتماعي وكذا الإ إدماجهم

  .عنهم  الإفراجمحبوسین المعوزین عند لإجتماعیة ومالیة تمنح ا
  

للمفرج عنهم ثم الجهات المكلفة وعلیه سوف یتم تحدید أشكال الرعایة اللاحقة      
  :من خلال مایلي الإفراجعلى  اللاحقةبالرعایة 

  

  :أشكال الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم : أولا 
  

  :وتتمثل أشكال الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم في التشریع الجزائري فیمایلي     
  

من قانون تنظیم  114المادة  إلىبالرجوع  : مالیة إعاناتستفادة المفرج عنهم من إ-1
عادةالسجون  تؤسس "نصت على مایلي أنهاجتماعي للمحبوسین نجد الإ الإدماج وإ
یتضح من  ،''عنهم الإفراججتماعیة ومالیة، تمنح للمحبوسین المعوزین عند إمساعدة 

التشریع العقابي الجزائري مكن المفرج عنه من المساعدات المالیة  أنخلال هذه المادة 
 أن إلا.إقامتهمكان  إلىیاته من مأكل وملبس، وكذا إعانات تضمن تنقله التي تغطي حاج

                                                
 .448فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص 1
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المالیة إقتصرت على فئة معینة من المفرج عنهم وهي فئة  والإعاناتهذه المساعدات 
المؤرخ في 431-05وقد تم العمل بها بإصدار مرسوم تنفیذي رقم  1.المحبوسین المعوزین

جتماعیة والمالیة الإیفیات منح المساعدة ك الذي یحدد شروط و 2005نوفمبرسنة  08
منه المحبوس  02حیث عرفت المادة 2.عنهم  الإفراجلفائدة المحبوسین المعوزین عند 

المعوز یقصد به المحبوس الذي ثبت عدم تلقیه بصفة منتظمة مبالغ مالیة في مكسبه 
ف اللباس والتنقل عنه مكسبا مالیا كافیا لتغطیة مصاری الإفراجالمالي، وعدم حیازته یوم 

  .والعلاج
عملیة منح المساعدة المالیة بناء على طلب یقدمه المحبوس قبل شهر من  وتتم     

 إلیهاعتبارات سلوكیة أشارت إعنه بحیث یتم الموافقة على طلبه بناء على  الإفراجتاریخ 
ة من للإستفاد '':السالف الذكر بقولها  431-05من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة 

عتبار سلوك وسیرة المحبوس وتقییم الخدمات الإجتماعیة والمالیة یؤخذ بعین الإالمساعدة 
 إعانةوبمجرد الموافقة على منح المفرج عنه  .''التي أنجزتها خلال فترة حبسه  والأعمال

  .مالیة یصدر مدیر المؤسسة العقابیة مقرر منح المساعدة
  

  عقابیةالمحبوسین داخل المؤسسات ال إعداد-2
عدادتقوم المؤسسات العقابیة المختلفة بمساعدة       المفرج عنهم بطرق شتى كتهیئتهم  وإ

 إلى إضافة ،ویكون ذلك ببرمجة حصص علاجیة لنفسیة المفرج عنه الإفراجنفسیا لمرحلة 
ذلك تخصیص مدربین مؤهلین مهمتهم التعرف على كل المعلومات والبیانات المتعلقة 

یفرج عنه وهذا بغیة رسم معه خطوط حیاته وعمله المستقبلي عند الذي س بالمحبوس
  3.عنه وبعدها الإفراج

  

  الجهات المكلفة بالرعایة اللاحقة :ثانیا 

                                                
 .144ص المرجع السابق، عبد الرحمان خلفي، 1
كیفیات و  یحدد شروط ،2005نوفمبر 08 الموافق 1426شوال عام  6في  مؤرخال، 431 -05مرسوم تنفیذي رقم  2

الصادرة  ،74العدد جریدة رسمیة، عنهم، الإفراجین عند جتماعیة والمالیة لفائدة المحبوسین المعوز الإمنح المساعدة 
 .7ص ، 2005سنة نوفمبر 13 ه الموافق1426شوال عام 11تاریخب
 .144ص عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، 3
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تتمثل الجهات المكلفة بالرعایة اللاحقة  للمفرج عنهم في اللجنة الوزاریة المشتركة       
عادةتربیة المحبوسین  إعادةلتنسیق  وكذا المصالح الخارجیة  عي،جتماالإ إدماجهم وإ

  :  كالأتيالسجون وذلك  لإدارة
  

عادةتربیة المسجونین و  إعادةاللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات -1  إدماج إ
  :جتماعي الإالمحبوسین 

  

من قانون تنظیم السجون  112المشرع الجزائري تبنى هذه اللجنة في المادة  إن      
 جتماعي للمحبوسین هي مهمة تضطلع بها هیئاتالإ الإدماج إعادة ''والتي تقضي بأن 

فقا للبرامج التي تسطرها اللجنة الوزاریة المشتركة و  ویساهم فیها المجتمع المدني، الدولة
عادةالتربیة  إعادةلتنسیق نشاطات  جتماعي للمحبوسیین المنصوص علیها الإ الإدماج وإ

هذه اللجنة بمقتضى  إنشاءذه المادة تم ه لأحكاموتطبیقا ، من القانون 21في المادة 
الذي یحدد تنظیم اللجنة  2005نوفمبر08المؤرخ في  429-05المرسوم التنفیذي رقم 

عادةتربیة المحبوسین  إعادةالوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات  جتماعي الإ إدماجهم وإ
  :أهمیتها في مایلي وتكمن  .1تسییرهاو ومهامها 
 الإدماج إعادةالتي تساهم في  الأخرىوزاریة والهیئات تنسیق نشاط القطاعات ال 

  .الاجتماعي للمحبوسین 
  عنهم  الإفراجللمحبوسین بعد  ةاللاحقبرامج الرعایة  إعدادالمشاركة في.  
  التقیید الدوري للأعمال المباشرة في مجال التشغیل في الورشات الخارجیة و الحریة

  .النصفیة 
 وتقدیم اقتراحات المشروط الإفراجلمفتوحة ونظام تقییم وضعیة مؤسسات البیئة ا،

  .في هذا المجال
 

  : السجون  لإدارةالمصالح الخارجیة -2
  

                                                
یحدد تنظیم اللجنة الوزاریة  ،2005نوفمبر08الموافق 1426شوال عام 6مؤرخ في  429 - 05مرسوم تنفیذي رقم  1

عادةتربیة المحبوسین  إعادةنسیق نشاطات المشتركة لت الجریدة الرسمیة ،العدد  ،الاجتماعي ومهامها وسیرها إدماجهم وإ
 .4،ص2005نوفمبرسنة13ه الموافق 1426شوال عام 11الصادرة بتاریخ  74
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عادةمن قانون تنظیم السجون 113نص المادة  إلىبالرجوع       جتماعي الإ الإدماج وإ
 2007 فبرایر19المؤرخ في  67-07المرسوم التنفیذي رقم  بأحكامللمحبوسین وعملا 

 الإدماج بإعادةالسجون المكلفة  لإدارةالمصالح الخارجیة  سیریحدد كیفیات تنظیم الذي 
بحیث تسهر   ستحداثها على مستوى المجالس القضائیة،إفقد تم  للمحبوسین، الإجتماعي

جتماعي بالنسبة للأشخاص المفرج الإ الإدماج إعادةستمراریة برامج إهذه المصالح على 
  1. عنهم بناء على طلبهم 

من نفس المرسوم على تلقي المحبوس الذي بقي عن تاریخ  08وقد نصت المادة     
زیارة مستخدمي المصلحة قصد تحضیرهم لمرحلة ما  ،رالأكثعلى  أشهرعنه ستة  الإفراج

  .بعد الافراج 
  

  : المجتمع المدني-3
عادةمن قانون تنظیم السجون  112قد أشارت المادة       الاجتماعي  الإدماج وإ

لمحبوسین على دور المجتمع المدني في تقدیم المساعدات للمحبوسین سواء داخل ل
عنهم عن طریق ضمان الدعم النفسي والمادي اللازم  الإفراجبعد  أوالمؤسسات العقابیة 

ذا تفعیل الحركة الجمعویة التي تنشط كو  لهم بتوفیر مناخ مناسب لعودتهم إلى المجتمع،
تماعیا و تمكینها من الحصول على الوسائل والإمكانیات في مجال إدماج المحبوسین اج

  .الضروریة لذلك
الواقع العملي یعكس ذلك بعدم توفر جمعیات في الجزائر التي  أن إلاوبالرغم هذا       

  2.تساهم في الدعم المادي و المعنوي للمفرج عنهم
  

                                                
م یحدد كیفیات تنظی ،2007فبرایر سنة 19الموافق 1428المؤرخ في أول صفر عام  67-07مرسوم تنفیذي رقم  1

جریدة رسمیة ،العدد  الاجتماعي للمحبوسین، الإدماجالسجون المكلفة بإعادة  لإدارةالمصالح الخارجیة  وسیر
 .5،ص2007فبرایر سنة 21ه الموافق 1428صفر عام 3،الصادرة بتاریخ 13
 .145ص المرجع السابق، عبد الرحمان خلفي، 2



 
81 

                                                           الثاني الفصلخلاصة 
  

لمعاملة السجناء من أجل  سالیبالأتقوم السیاسة العقابیة الحدیثة على مجموعة من       
عادة إدماجهم  التي كانت تهدف إلى القسوة  سالیبالأمغایرة لتلك  ،جتماعیاإإصلاحهم وإ

أقرتها المواثیق الدولیة واعتمدتها الدول في تشریعاتها  سالیبالأهذه  ،والإیلام والردع
 2005-02-06المؤرخ في  04-05العقابیة، كما تبناها المشرع الجزائري في قانون 

عادة الإدماج  تعددت وتنوعت  إذجتماعي للمحبوسین، الإالمتضمن قانون السجون وإ
طریق إخضاع المحكوم علیه  عن صورها فبعضها یطبق داخل المؤسسة العقابیة

لمجموعة من البرامج الإصلاحیة المتمثلة في تشغیله وتعلیمه وتهذیبه ورعایته صحیا 
حترام قواعد النظام الداخلي السائد داخل المؤسسة  إواجتماعیا، فضلا عن ذلك تأدیبه على 

نه حسن السلوك والسیرة، هذه البرامج قسمها الباحثین إلى أسالیب أومكافأته إذا تبین 
تمهیدیة تعتمد على الفحص والتصنیف وأسالیب معاملة داخل المؤسسة العقابیة من تعلیم 

 االتي أطلق علیه الأخیرةهذه  .وأخرى تكون خارج المؤسسة العقابیة ،وتهذیب وعمل
ا نظام الحریة النصفیة والورشات الخارجیة و نظم تقوم على الثقة من بینه االباحثون بأنه

مع تعهد موقع  من طرف المحكوم  والتي تكون دون مراقبة أو حراسة، البیئة المفتوحة
  .المؤسسة في الموعد المحدد إلىعلیه، ویضمن العودة 
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                                                                   الخاتمة              
 

في التشریعات الجنائیة الحدیثة '' الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي ''تناولت دراستنا     
حیث تطرقنا فیها إلى بعض النصوص القانونیة في التشریع الفرنسي والمصري و 

  .تشهدنا بأحكامها لإثراء هذه الدراسةالجزائري واس
  

كما تطرقنا إلى النظم الإصلاحیة المتعلقة باستبدال العقوبة السالبة للحریة التي تبنتها    
أغلب التشریعات الغربیة كإیقاف التنفیذ، الإفراج المشروط، الغرامة المالیة والعمل للنفع 

  .العام و تأجیل النطق بالعقوبة
  

  :لیه من نتائـــــجوما توصلنا إ    
 وظیفة العقوبة إتضحت بأنها إرتبطت إرتباطا وثیقا بالظاهرة الإجرامیة  أن تطویر

واتسمت أسالیب تنفیذها بأبشع صور التعذیب وأقساها وكانت الدولة تعاقب من أجل 
العقاب على عكس السیاسة العقابیة الحدیثة التي أصبحت تهتم بإصلاح وتأهیل 

اجه في المجتمع، ومن الواضح أن النظم التمهیدیة المتمثلة في المجرم و إعادة إدم
فحص شخصیة الجاني لتحدید المؤسسة العقابیة والوسائل والبرامج الملائمة بإصلاح 

  .شخصیته الإجرامیة تعتبر تمهیدا لمرحلة تصنیفه وفقا للمعاییر المحددة 
  

 ن أسالیب المعاملة العقابیة للسجون أثناء التنفیذ العق ابي تعتبر آداة لعملیة التأهیل وإ
والتقویم لهذه الفئة، إذ تسمح لهم بخلق فرص لتعلیم حرفة أو صنعة تساعدهم في 

  .الحیاة اللاحقة على الإفراج
  

  تكثیف الإهتمام بالتهذیب الدیني والأخلاقي للمحبوسین داخل المؤسسة العقابیة لما له
ل على التغلب على مشاكلهم من خلال من دور في إستعادة الثقة لهؤلاء بأنفسهم والعم

إبراز القیم الأخلاقیة للمحكوم علیهم عن طریق المهذب الدیني والأخلاقي حتى تكتمل 
  .عملیة التأهیل اللازم 

  

  والإفراج إستمرار الجهود في توسیع العمل بنظام الحریة النصفیة و الورشات الخارجیة
  .المشروط لأن هدفهم تأهیل المحبوسین وتحضیرهم نفسیا على مرحلة الإفراج النهائي 
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  .و كذلك الإهتمام بالمحبوسین بعد الإفراج عنهم   
  :وعلى هذا الأساس تم تقدیم التوصیات التالیة

  

  صلاح حال الجاني، یجب التركیز لنجاعة النظام العقابي في مكافحة الجریمة، وإ
ف العقوبة المتمثلة في الإصلاح والتأهیل كما ورد في المواثیق والإتفاقیات على هد

والقواعد الدولیة مع توسیع صلاحیة القضاء في التنفیذ العقابي ضمانا لحقوق 
  .السجین

  

  توفیر الرعایة الكاملة للمحبوسین أثناء تواجدهم في المؤسسة العقابیة بشتى أنواعها
 .الإجتماعیة و الصحیة 

  

  جب العمل على أسلوب الفحص العقابي داخل المؤسسة العقابیة لما له من یتو
أهمیة في تفرید المعاملة العقابیة للتوصل إلى معلومات تسهل عملیة إختیار 

 .أسالیب المعاملة العقابیة الملائمة
  

  إنشاء مجمعات صناعیة، زراعیة ومهنیة داخل المؤسسات العقابیة تستوعب جمیع
ج التدریبیة والتأهیلیة وتجهیزها بأحدث الورش و المستلزمات وتوفیر الدورات والبرام

 .الإطارات الفنیة والتدریبیة والتنسیق مع المؤسسات العمومیة والخاصة 
  

  تكثیف الجهود المستمرة للتعلیم والتهذیب داخل المؤسسة العقابیة لما لهم من أهمیة
 .یة كل واحد منهم في القضاء على الإنحراف الإجرامي الموجود في ذهن

  

  الإسراع في تفعیل المصالح الخارجیة لإدارة السجون قصد مد ید العون والمساعدة
رشادهم على التكییف الاجتماعي  للمحبوسین بعد الافراج عنهم، وضمان متابعتهم وإ

  

  الإسراع في تفعیل المصالح الخارجیة لإدارة السجون قصد مد ید العون والمساعدة
رشادهم على التكییف  الإفراج عنهم،للمحبوسین بعد  وضمان متابعتهم وإ

  .الاجتماعي
  

  الاهتمام بالرعایة الصحیة للمحبوسین خارج المؤسسات العقابیة وذلك بمتابعة هذه
  .الفئة المفرج عنهم مدة زمنیة محددة
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                                                                             ملخص المذكرة 
 

  

في متناول دراستنا لموضوعنا قمنا بتسلیط الضوء على أهم مراحل الدور            
الإصلاحي للجزاء الجنائي، إنطلاقا من تحول السیاسة العقابیة في إطار مكافحة الإجرام 

عتمدت السیاسة العقابیة إهتمام بشخصیة الجاني لإستئصال الخطورة الإجرامیة، فإلى الا
تؤدي الدور  أنة تجعلها قادرة على تالحدیثة على نظم عقابیة تتلائم مع شخصی

إصلاح وتهذیب في إطار أسالیب معاملة سبل ووسائل ووضعت   للجزاء الإصلاحي
الرعایة اللاحقة للمحكوم  إلىالعقابیة سواء داخل المؤسسة العقابیة أو خارجها إضافة 

  .علیهم بعد إنتهاء من فترة العقوبة وذلك في إطار ما یخدم السیاسة العقابیة الجزائریة
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  قائمة المصادر والمراجع
 المصـــــادر : أولا  
  القرآن الكریم -1
  القوانین  -2

 الجزائیة الإجراءاتالمتضمن قانون  ،1966یونیو 08المؤرخ في 155-66مرالأ -1
  .2011فبرایر 23المؤرخ في 02-11رقم الأمرحسب آخر تعدیل له  لمتممالمعدل و ا

   المعدل  العقوباتن قانون المتضم ،1966یونیو 08المؤرخ في  155-66مرالأ -2
 .والمتمم    

   ، المتضمن قانون تنظیم السجون،إعادة 10/02/1972المؤرخ في  72/02مرالأ -3
 .تربیة المساجین    

عادة 2005فبرایر  06المؤرخ في 05/04القانون  -4      ، الخاص بتنظیم السجون وإ
 .الإدماج الإجتماعي للمحبوسین المعدل والمتمم

         
  المراسیم و المناشیر -3
 

 08لـ  الموافق1426شوال عام 6المؤرخ في 431-05رقم المرسوم التنفیذي -1
، یحدد شروط وكیفیات منح المساعدة الإجتماعیة والمالیة لفائدة 2005نوفمبر

 .المحبوسین المعوزین عند الافراج عنهم 

 08ق لـ المواف1426شوال عام 06المؤرخ في  429-05رقم  المرسوم التنفیذي -2
، یحدد تنظیم اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة 2005نوفمبر

عادة إدماجهم الاجتماعي و مهامها وسیرها   .المحبوسین وإ
الموافق 1428أول صفر عام المؤرخ في  67-07المرسوم التنفیذي رقم  -3

لسجون المكلفة ، یحدد كیفیات وتنظیم المصالح الخارجیة لإدارة ا2007فبرایر19لـ
 .بإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین

المتضمن كیفیات تطبیق  ،2009أفریل21المؤرخ في  ،02المنشور الوزاري رقم  -4
 .عقوبة العمل للنفع العام
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 المراجع  :ثانیا  
  : العامة الكتب - 1 

 دارهومة، ،بعة التاسعةط، الالوجیز في القانون الجزائي العام حسن بوسقیعة،أ -1
  .2009ــر، زائالج

ــــالطبع ام،ـــــــي العــــالوجیز في القانون الجزائ حسن بوسقیعة،أ -2  دار ،الرابعة عشرة ـ
  .والتوزیع الجزائـر، دون تاریخ نشر هومة للطباعة والنشر

دیوان الطبعة الثانیة،  ،الإجرامعلم العقاب و  في موجز براهیم منصور،إسحاق إ -3
  .1991،المطبوعات الجامعیة

القاهرة دون طبعة، دون دار نشر،  صول السیاسة الجنائیة،أ ،رفتحي سرو  حمدأ -4
1972.  

 النظریة العامة للجزاء، دون طبعة، دار النهضة العربیة حمد عوض بلال،أ -5
 .1966القاهرة،

دار الجیل للطباعة  علم الإجرام والعقاب، الطبعة السابعة، رؤوف عبد أصول، -6
  .1988 ،القاهرة

مطبعة  ،دون طبعة ،القسم العام ري،ـــشرح قانون العقوبات الجزائ، ةـوهایبیأعبد االله  -7
  .2003 الجزائر، الكاهنة،

 الهدى  دار دون طبعة،محاضرات في القانون الجنائي العام،  عبد الرحمان خلفي، -8
  .2013، الجزائر ین ملیلةع

للطباعة  هومة داردون طبعة،  ري،ــمبادئ قانون العقوبات الجزائ دو،ــــع عبد القادر -9
  .2010، الجزائر ،والنشر

الجزء الثاني، الجزاء  القسم العام، شرح قانون العقوبات الجزائري، االله سلیمان، عبد -10
  .2005 بن عكنون الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ،بعة الرابعةط، الالجنائي

معیة علم الإجرام وعلم العقاب، دون طبعة، الدار الجاالقهوجي،  علي عبد القادر -11
  .2000للطباعة والنشر، بیروت ، لبنان، 

فائزة یونس الباش، مبادئ علم العقاب، دون طبعة، دار الكتب الوطنیة، بنغازي،  -12
 .2009لیبیا، 
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دار المطبوعات دون طبعة،  العقاب،علم و  الإجراممبادئ علم  فوزیة عبد الستار، -13
 . 2007،، الإسكندریةالجامعیة

یات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقیة، أساسالشاذلي،  االله عبدفتوح  -14
  .2009دون طبعة بیروت، 

 دار النهضة العربیة، ،دون طبعة وعلم العقاب، الإجرامعلم  محمود نجیب حسني، -15
 .1982القاهرة 

دار لثقافة ،  الأولىالطبعة  وعلم العقاب، الإجرامأصول علم  محمد صبحي نجم، -16
 .ن سنة نشردو . للنشر والتوزیع، الأردن

محمد أبو العلا عقیدة ، أصول علم الاجرام، دون طبعة،دار النهضة العربیة دون  -17
    1994.بلد نشر،

    :الكتب المتخصصة -  2
العمر معن خلیل، التخصص المهني في مجال الرعایة اللاحقة،الطبعة -1       

  .2006لریاض،جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة،مركز الدراسات والبحوث،االاولى،
ثارها في الحد من آبدائل العقوبات السالبة للحریة و  بشرى رضا راضي سعد، - 2
  .2013، دون طبعة، الأردن،دراسة مقارنة لخطورة الإجرامیة ،ا
            ، ، دون طبعةریك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجینب- 3

  .2009الجزائر یع،الهدى للطباعة والنشر والتوز  دار
                                             أسالیب المعاملة العقابیة للسجناء في القانون الجنائي  ید محمد،ــاء الســـة زكریـجمع - 4

 .الإسلامي، دون طبعة ، دون دار نشر،  دون بلد نشروالفقه 
 نون، دون طبعة، دار الهدى عبد الرزاق بوضیاف، مفهوم الإفراج المشروط في القا- 5 

  .2010للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر 
ة بة نحو سیاسة جدیدة دراسة تحلیلیتجزئة العقو  عصام عفیفي عبد البصیر،- 6 

  .    2004القاهرة،دار النهضة العربیة ،دون طبعة ، مقارنة تأصیلیة ، 
  المواثیق الدولیة لحقوقالسیاسة العقابیة في الجزائر على ضوء  عثمانیة لخمیسي، -7
  .2013 ،دون طبعة، دار هومة، الجزائر الإنسان ، 
         الأولىصلاح والتأهیل، الطبعة الإوظیفة العقوبة ودورها في  فهد یوسف الكساسة، -8     

 . 190ص ،2010 الأردندار وائل للنشر،عمان        
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ـــة التنفیـة موقوفـالعقوب، دمــــــمبروك مق -9 ة والنشر ــــة  للطباعـــدار هوم ،دون طبعة ذ،ــ
  .2007 ــر،والتوزیع الجزائ

، دون بلد دار النهضة العربیة دون طبعة، الشرطي، الإفراج محمد عبد الغریب، -10 
   . 1966 نشر،

المعدل  01/09شرح قانون  ع العام ،فعقوبة العمل للن الصغیر سعداوي، محمد -11  
  .2013الجزائر ،  دون طبعة ي ،لقانون العقوبات الجزائر 

، دور قاضي تطبیق الأحكام القضائیة في سیاسة إعادة التأهیل عبد الحفیظ طاشور-12    
  .2001الإجتماعي في التشریع الجزائري،دون طبعة ،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،

لمجتمع محروس محمود خلیفة ، رعایة المسجونین والمفرج عنهم وأسرهم في ا -13    
الدراسات  مركز العربیة للعلوم الأمنیة، جامعة نایف الأولى، الطبعة العربي،

  .1997والبحوث،الریاض،
     الدراسات السابقة:ثالتا :  

رسالة للحصول على درجة  للجزاء الجنائي، الإصلاحيالدور  ،حمر العین لمقدم -1    
ــد ت ــــ ــــ   .2014-2015لمسانالدكتوراه ،جامعة أبوبكر بلقایـــــ

السیاسة العقابیة في القانون الجزائري دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراة،  خوري، عمر -2     
 .2008كلیة الحقوق بن عكنون الجزائر 

مكاحلیة محمد صالح، معاملة المحبوس في ضوء إرساء سیاسة عقابیة قائمة على  -3   
لقانون الجنائي، كلیة الحقوق، بن عكنون فكرة الدفاع الإجتماعي، أطروحة دكتوراة، فرع ا

2009،2010. 
  المجلات : رابعا  
     عددالمجلة العلوم الإنسانیة،  ، مبروك مقدم، أحكام تطبیق عقوبة العمل للنفع العام-1    
  .جامعة  منتوري قسنطینة ،الجزائر 2011دیسمبر ، 36
مجلة المنتدى  یع العقابي الجزائري ،عقوبة العمل للنفع العام في التشر  محمد لمعیني، -2   

 . 2010فریل أ ،الجزائر ،07العدد  ، يالقانون
مواقع الأنترنیت: خامسا  

www.djelfa.info  
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